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 الشكر والتقدير                                       

رَ لي  عداد هذ  ه الدراسة.أشكر المولى جلَّ وعلا أن تسَّ  

وتشجيعهما. ثم أشكر والديَّ الكريمين على دعمهما   

تعجز كلماتي عن شكرك؛ فقد كنت  الصرايرة،    معبد السلامشرفي؛ حضرة الأستاذ الدكتور منصور  أما  

، لم  برنامج ماجستير التحكيم التجاري الدوليعدة مساقات من    فيمِشواريَ  طيلة  ،  خير معلمو   والد    لي

الإشرافَ    فقتكمَ بمواجهداً خلالَها لتقويمِ مساريَ وتعديلِ أدائيَ ومهاراتي البحثيةِ، كان ختامها التكر    تدخر

لكَ مني كلَّ الشكرِ والتقديرِ وجزاكَ    هذه الدراسة،الجهدَ الكبيرَ مَعي للوصولِ  لى  حم لك  على رسالتي وتاَا

 .  اُلله عنيَ خيرَ جزاء 

  وا تكرَّمَ  ، الذين وصفته الوظيفيةباسمهِ  ، كل  عضاء لجنة المناقشة الموقرةلأكما وأتقدم بالشكر والامتنان، 

والتي سيكون لها  ،هم العلمية والعملية المتراكمةوخبرات  ،، وتنقيحها، واثراءها بملاحظاتهممناقشةَ رِسالَتيب

 .  بالمستوى الذي يليق باسم جامعة جرش هذه الرسالة  خراج الأثر الطيب في
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 الملخص باللغة العربية

لى التعرف على أحكام التحكيم في منازعات عقود الاستثمار على  وء القانون   هدفت هذه الدراسة  

،  م 1965لعام    الأردني واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى 

 .المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار) أكسيد( والتي أنشئ بموجبها

ومدى مدى كفاتة التنظيم القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار،    فيالدراسة  مشكلة  تمثلت    وقد 

أم   المستثمرللدولة من تصرفات  نة   ما  ومدى اعتبارهلتحكيم في مجال الاستثمار الأجنبي،  ا  فاعلية

خطرا عليها نظرا لخصوصية تحكيم الاستثمار، سواء فيما يتعلق بأطرافه، أو طريقة اللجوء  ليه، أو تنفيذ  

 . الحكم الصادر في النزاع

القانوني للتحكيم في عقود الاستثمار     ذ  نه ومن خلال التنظيم الدراسة،    مو وع هذه  أهمية  تأتيومن هنا   

وبالتالي، تساهم التنظيم    ،بطريقة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف المشاركة   جراءات عملية التحكيم  تتم

للوصول  لى حكم تحكيم منهي للخصومة كلها تر ى به أطراف  القانوني في تحقيق العدالة والنزاهة  

 .عداد هذه الدراسة  التحليلي في والمنهج . وقد تم اعتماد المنهج الوصفي الخصومة التحكيمية

أن المشرع الأردني تبنى موقفاً مرناً بخصوص آليات   ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

، 45، وذلك من خلال المادتين )، وترك أمرها للمستثمرالاستثمار  عقود   تسوية المنازعات الناشئة عن
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للتحكيم المؤسسي دوراً جوهرياً في  م، كما أن  2022( لسنة  21( من قانون البيئة الاستثمارية رقم )46

قواعد  المنازعات من خلال  هذه  الخاصة  تسوية  الاستثمار ب  التحكيم  منازعات  لتسوية  الدولي  ،  المركز 

 .وقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس

(  لى  4تضاف بند)( من قانون البيئة الاستثمارية، بحيث 45تعديل نص المادة)ومن توصيات الدراسة: 

الفقرة)أ( يتضمن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وترى الدراسة أنه 

م وعدم  يالضروري ترك مسألة اللجوء للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار للقواعد الواردة للتحك من كان

( لتتوأم مع نصوص قانون التحكيم الأردني  46النص عليها في قانون البيئة الاستثمارية، وتعديل المادة) 

بشأن القواعد القانونية واجبة التطبيق، لأن المشرع الأردني أخذ بقاعدة  سناد بوليسية، تتضمن التطبيق  

في حال الاستثمار  عقود  منازعات  على  الأردني  للقانون  بين    المباشر  القواعد  تلك  على  الاتفاق  عدم 

 الأطراف. 

عقد الاستثمار، منازعات الاستثمار، القانون الأردني، اتفاقية واشنطن، التحكيم   : الكلمات المفتاحية

 التجاري. 
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Abstract 

This study aimed to identify arbitration provisions in investment contract 

disputes in light of Jordanian law and the Washington Convention for the 

Settlement of Investment Disputes between States and Citizens of Other 

Countries of 1965, under which the International Center for Resolving 

Investment Disputes (ICSID) was established. 

The problem of the study was the adequacy of the legal regulation of arbitration 

in investment contract disputes, the effectiveness of arbitration in the field of 

foreign investment, and the extent to which it is considered a guarantee for the 

state from the actions of the investor or a threat to it given the specificity of 

investment arbitration, whether with regard to its parties, the method of 

resorting to it, or the implementation of the ruling issued in the dispute. 

Hence the importance of the subject of this study, as through the legal regulation 

of arbitration in investment contracts, the procedures of the arbitration process 

are carried out in a fair and equitable manner for all participating parties, and 

therefore, the legal regulation contributes to achieving justice and integrity to 

reach an arbitration ruling that ends the entire dispute and is satisfied by the 

parties to the arbitration dispute. The descriptive approach and the analytical 

approach were adopted in preparing this study. 

Among the most important findings of the study: that the Jordanian legislator 

adopted a flexible position regarding the mechanisms for settling disputes 

arising from investment contracts, and left them to the investor, through Articles 

(45, 46) of the Investment Environment Law No. (21) of 2022 AD, and 

arbitration also has Institutional institutions play a fundamental role in settling 

these disputes through the arbitration rules of the International Center for 



 

 ل
 

Settlement of Investment Disputes and the arbitration rules of the International 

Chamber of Commerce in Paris. 

Among the study’s recommendations: amending the text of Article (45) of the 

Investment Environment Law, so that clause (4) is added to paragraph (a) that 

includes the arbitration rules of the International Center for Settlement of 

Investment Disputes. The study believes that it was necessary to leave the issue 

of resorting to arbitration in investment contract disputes. For the rules 

contained in arbitration and not stipulated in the Investment Environment Law, 

and amending Article (46) to be consistent with the texts of the Jordanian 

Arbitration Law regarding the applicable legal rules, because the Jordanian 

legislator adopted a police attribution rule, which includes the direct application 

of Jordanian law to investment contract disputes in the event of failure to agree 

on Those rules are between the parties. 

Keywords: investment contract, investment disputes, Jordanian law, 

Washington Convention, commercial arbitration. 
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 الفصل الأول 
 الإطار النظري للدراسة 

 : المقدمة 

الاستثمار من بين أهم وسائل استقطاب المستثمر    منازعات عقود لفض  التجاري    اللجوء  لى التحكيم    تعد  

ن يتوفر عدد من فرص الاستثمار،  أفي الوقت الحا ر،    ليس بكاف     ذ   الخاص،  هلطابع  نظراً   الأجنبي

ن تكون هناك حماتة قانونية تقدمها الدولة المستوردة لرأس المال، بغية مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية  أو 

ن يتخذ قراراً بالاستثمار  أذا ما اراد  في تنميتها الاقتصادتة؛ لأن المستثمر الأجنبي يراعي اعتبارات عدة 

همها هو حجم الضمانات المتوافرة  د ما قد يتعرض له استثماره  أ ، من  ، وبخاصة   الدول الناميةفي الدول

 ر، وآليات تسوية المنازعات الناشئة عن هذا الاستثمار.داخل الدولة المضيفة من  خطا

لم تأخذها هذه الدول بعين الاعتبار، سواء تعلق الأمر    تحكيمية   غير أن  الواقع العملي أفرز ممارسات 

مما أدى ذلك التحكيم،  بنوعية الأطراف المتعاقدة أو بطبيعة اتفاق التحكيم، وأخيرا  جراءات تنفيذ حكم  

 لى عزوف العديد من الدول النامية عن التحكيم في مجال الاستثمار، مما تطرح التساؤل عن مستقبل  
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جانب التحكيم     لىهذه الوسيلة الهامة في فض نزاعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي  

 .التجاري الدولي

ملزم  في الدول    وتشجيع الاستثمار  عنى بحركة رؤوس الأموالن أي نظام قانوني تُ أ  أتضاً   والواقع

، وتعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن  آليات تحافظ على دوام هذه الحركةتتضمن    تشريعات بإتجاد  

الاستثمار،   السياقعقود  هذا  )وفي  رقم  الاستثمارية  البئية  قانون  الأردني  المشرع  أصدر  لسنة  21،   )

، كما يوجد في التشريع (2) م2023( لسنة  7تنظيم البيئة الاستثمارية رقم )  ، كما أصدر نظام(1)م2022

 .(4) م2018وتعديلاته لسنة  (3) م2001( لسنة 31الأردني قانوناً خاصاً بالتحكيم رقم )

الدولي، المستوى  نظراً  وعلى  المستثمرين،  لحماتة  الدبلوماسية  الحماتة  عجز  الدولة   وأمام  لإحجام 

ورغبتها في الحفاظ على علاقات ودتة معها، من   ،للدخول في منازعات قضائية مع دول أخرى من جهة

جهة أخرى، لجأ المجتمع الدولي، وبإتعاز من البنك الدولي، الذي هو أحد مؤسسات الأمم المتحدة،  لى 

 نشاء مركز دولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار الدولي، وهو ما تم بموجب معاهدة واشنطن لسنة  

 .(5) م1965

 

 . 7073م، ص 2022/  10/ 16(، تاريخ 5821منشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم ) ( 1
 . 1023م، ص 2023/  2/ 12(، تاريخ 5842منشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم ) ( 2
 . 7073م، ص 2001/  7/ 16(، تاريخ 4496منشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم ) ( 3
 . 2317م، ص 2018/ 5/ 2(، تاريخ 5513منشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم ) ( 4
والمؤرخة في   ( ICSID) أنشأت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعاتا دول أخرى  تعد اتفاقية واشنطن التي(  5
، أي يتم  مؤسسياً ويمث ل المركز تحكيماً    ،الاستثمار  مو وع  ، من أهم الاتفاقيات المنظمة للتحكيم الدولي في 1965آذار/مارس    18

، وقد وقع على اتفاقية 1966أكتوبر    14ودخلت حيز النفاذ في  ،  تنظيمه وتحديد  جراءاته من قبل  دارة أو مركز ينشأ لهذا الهدف
دولة   14دولة هي التي أودعت وثائق التصديق على الاتفاقية، بينهم    147دولة، منها    189عدد    م2023واشنطن حتى يناير  

عربية، وهم الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، السعودتة، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، 
، تاريخ الدخول:  /https://icsid.worldbank.orgالمصدر: الموقع الرسمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،    .اليمن
 مساءً. 3:  00م، الساعة: 2023/  11/ 21

https://icsid.worldbank.org/
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على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية   ردن، صادقت الأأتضاً   الاستثماروفي مجال  

تونس   في  المعدة  العربية،  الدول  سنة  1982  عامفي  وانضمت  تشجيع   ،1995،  وفي  طار  ودائما 

الهاشمية الأردنية  المملكة  أبرمت  الأجنبي  الدول  الاستثمار  من  العديد  متعددة   مع  أو  ثنائية  اتفاقيات 

، والتي يهدف  الأطراف، تضم في طياتها شرط التحكيم كآلية لحل النزاعات الناجمة عن عملية الاستثمار

وق وتعزيزها في المملكة، من خلال  عادة النَّظر    منها  لى  مان حماتة المنافسة الحرَّة والفعالة في الس 

لة، ومنع  ساءة استغلال الو ع المهيمن  في الأحكام المتعلِ قة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العاد 

سة أدرجت في نصوصها مبدأ حق اللجوء  لى التحكيم، كمبدأ أ ساسي يرتكز عليه قانون  من أتِ ة مؤسَّ

الأموال، وكلها ،  لى جانب مبدأ الاستقرار التشريعي ومبدأ المعاملة بالمثل وحرية تحويل  يةالاستثمار البيئة  

من أجل تحقيق هدف تسعى  ليه الأردن، ألا وهو جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن هنا كان لازماً و ع  

( من قانون البيئة  46،  45آليات لتسوية منازعات الاسثمار، وهو ما فعله المشرع الأردني في المادتين )  

   الاستثمارية.

 :مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة الدراسة في مدى كفاتة التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود الاستثمار بطريق التحكيم 

اعتباره   بالنظر  لى  التنظيم  هذا  فاعلية  ومدى  الاستثمارية،  البيئة  قانون  من     ماناً في  وء  للدولة 

ذلك أن الاستثمار  المستثمر، مما يثير مشكلة تتعلق بالمركز القانوني للمستثمر أمام الدولة،  تصرفات  

وكيفية تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات   ،يتمخض عنه مركز قانوني ذو عنصر أجنبيالأجنبي  

 الاستثمار، وبخاصة   ذا تم التحكيم خارج الأردن، أو من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. 

 أسئلة الدراسة: 
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 ؟، وما هي منازعات الاستثمار في هذه العقود مفهوم عقود الاستثمارما  .1

 ؟الإطار القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار ما  .2

 ؟ دور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات عقود الاستثمار ما  .3

 ؟ الاستثمار عقود  التحكيم الصادر في منازعات حكم  ما  مانات تنفيذ  .4

 :أهداف الدراسة 

 . القانونية  الاستثمار، وأطرافه، وطبيعتهبيان تعريف عقد   -1

 تو يح منازعات عقد الاستثمار محل التحكيم.   -2

 التعرف على النظام القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار. -3

 معرفة دور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات عقود الاستثمار. -4

 موضوع: أهمية ال

تحليل الأطر القانونية    من خلالمة  قيَّ   علمية  بأهمية كبيرة وتوفر مساهمةتحظى دراسة هذا المو وع  

ن فهم هذه الحقوق  عقود الاستثمار، حيث    منازعات   التي تحمي حقوق المستثمرين في عملية التحكيم في

والضمانات المتاحة تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأسواق الدولية، 

تتم بطريقة عادلة    بحيث   عملية التحكيمفاعلية  ويمكن للتنظيم القانوني للتحكيم في عقود الاستثمار  مان  

وبالتالي، تساهم التنظيم القانوني في تحقيق العدالة والنزاهة في عملية    ،ومنصفة لجميع الأطراف المشاركة

  العالمية وتشجيع التدفقات الاستثمارية تحقيق الاستقرار في بيئة الاستثمار  ، وهذا بدوره تساعد في  التحكيم

 .عبر الدول
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العزيز الأأ وتنبع   لبلدي  بالنسبة  الدراسة    التحكيم متخصصة في  ال  المصادر  قلةمن    ردنهمية هذه 

هو احدى الدول النامية التي تحتاج،    ردنن الأأفضلًا عن ذلك    ر،عقود الاستثما  ومنازعات   مشاكل  تتناول

تنميته الاقتصادتة، والتقليل من الا رار  بلا شك  لى رؤوس الاموال العربية والاجنبية للمساهمة في 

هم وسيلة  أ   تأتي لمعالجة أحكام، وهذه الدراسة  الأو اع المحيطة بهالاقتصادتة التي تعاني منها بسبب  

، وهي توفير  مانات للمستثمر بشأن  عبر الدول والاستثمارات  قانونية تسهم بدوام حركة رؤوس الاموال

 آليات تسوية المنازعات المتعلقة باستثماراته، وعلى رأسها التحكيم.

 :الدراسة  منهج 

 سأعتمد على المناهج الآتية: 

  ، القانونيتعتبر المنهج الاستقرائي أحد المناهج الأكثر شيوعًا في البحث   ذ    المنهج الاستقرائي:  -1

ويمكن استخدامه في دراسة التنظيم القانوني للتحكيم في عقود الاستثمار، ومن خلال المنهج الاستقرائي،  

 . ذات الصلة بتحليل التشريعات والأحكام القضائية  الباحثة تمكن أن تقوم

التحليلي  -2 لتحليل  المنهج  التحليلي  المنهج  استخدام  تمكن  القانونية :  بالتحكيم    النصوص  المتعلقة 

هذا تشمل تحليل الأحكام القانونية والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالتحكيم، و   ،وتطبيقها على عقود الاستثمار

للتحكيم في عقود الاستثمار وتحليل   القانوني  ويمكن فهم العلاقات بين العناصر المختلفة في التنظيم 

 تأثيرها ومساهمتها في هذا المجال.

تمكن استخدامه لوصف التشريعات والأحكام القانونية والإجراءات المتعلقة بالتحكيم    المنهج الوصفي:  -3

 . المختلفة والمراجع يتم جمع المعلومات من المصادر  ، بحيث في عقود الاستثمار
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 السابقة: الدراسات

مدى تقيد المركز الدولي )واشنطن( باختصاصه في تسوية  "(  2016عامر صالح عيد )  ،القرعان  -1

 . جامعة جرش رسالة ماجستير، كلية الحقوق، "،منازعات الاستثمار

الدراسة   المادة     لىتهدف  الاستثمار وفق  منازعات  لتسوية  الدولي  المركز  اختصاص  من    (25)بيان 

حيث تم التطرق الى النطاق الشخصي والمو وعي والشكلي لاختصاص    ،المنشأة له  واشنطناتفاقية  

الدولي الاتفاقية   نأالدراسة    أكدتحيث    ،المركز  سمحت  عندما  الشخصي  النطاق  في  توسعا  هناك 

دولة   تكن  لم  ولو  التحكيم حتى  في  جراءات  الاتفاقية   أبالمشاركة  في  متعاقدة  دولة  النزاع  اطراف  حد 

هناك توسع في تفسير مفهوم    أنحيث بينت    ،ا النطاق المو وعي لاختصاص المركزوتناولت أتضً 

هيئات تحكيم    أنخيراً تناولت الاطار الشكلي حيث بينت فيه أو  ،الاستثمار باجتهاد هيئات تحكيم المركز

  .المركز أصبحت تقرر انعقاد اختصاصها

السابقة الدراسة  عن  دراستي  في    تختلف  للتحكيم  القانوني  التنظيم  في  تبحث  دراستي  أن  من خلال 

، وقانون  2022منازعات عقود الاستثمار، والتي تأتي على  وء قانون البيئة الاستثمارية الجديد لسنة  

،  في حين أن الدراسة السابقة لم تبحث في التشريع الأردني، وإنما اقتصرت على  2001التحكيم لسنة  

المادة) لتسوية منازعات الاستثمار، ولم تبحث في تعريف عقود (  25تحليل  الدولي  المركز  من قواعد 

الاستثمار ولم تتناول منازعاتها، ولم تبين الدراسة السابقة الإطار القانوني للتحكيم في منازعات الاستثمار،  

ع منازعات  تسوية  في  المؤسسي  التحكيم  دور  مو وع  في  السابقة  الدراسة  من  دراستي  قود  وتستفيد 

 الاستثمار. 
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  ( "تحكيم النزاعات في عقود الاستثمار العربية" مجلة الدراسات القانونية، 2021محمد ) ،المبارك -2

  .23، العدد 2مجلد رقم   جامعة الجزائر،

وتحليل    الجزائر لى توفير فهم شامل للإطار القانوني للتحكيم في عقود الاستثمار في    الدراسةتهدف  

قواعد التحكيم والإجراءات المتعلقة بالتحكيم في عقود الاستثمار    العملية، وناقشت الأحكام والممارسات  

بالإ افة  لى ذلك، تستعرض الدراسة الأحكام القضائية الهامة ذات الصلة بالتحكيم في    الجزائر،في  

 عقود الاستثمار.  

السابقة الدراسة  عن  دراستي  في    تختلف  للتحكيم  القانوني  التنظيم  في  تبحث  دراستي  أن  من خلال 

منازعات عقود الاستثمار، والتي تأتي على  وء التشريع الأردني، وقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات  

الاستثمار، في حين أن الدراسة السابقة جاءت في القانون الجزائري، ولم تبحث في قواعد المركز الدولي  

 ولم تتناول منازعاتها. زعات الاستثمار، كما أنها لم تتطرق  لى تعريف عقود الاستثمار لتسوية منا

التنظيم القانوني للتحكيم في عقود الاستثمار في مصر" مجلة  "(  2020عبد الحميد )   ،حمودة  -3

  .41المجلد ٤العدد جامعة القاهرة، العلوم القانونية،

الدراسة والأحكام    الإطار  تناولت  التشريعات  وتحليل  في مصر  الاستثمار  عقود  في  للتحكيم  القانوني 

الدراسة مجموعة واسعة من الموا يع والنواحي المتعلقة بالتحكيم    ، وبحثت القضائية المتعلقة بهذا المو وع

وتناقش الدراسة التشريعات الوطنية المصرية المتعلقة بالتحكيم    ،في عقود الاستثمار في السياق المصري 

 في عقود الاستثمار، بدءًا من القوانين واللوائح التي تنظم  جراءات التحكيم وتنفيذ القرارات التحكيمية.  

السابقة الدراسة  عن  دراستي  في    تختلف  للتحكيم  القانوني  التنظيم  في  تبحث  دراستي  أن  من خلال 

منازعات عقود الاستثمار، والتي تأتي على  وء التشريع الأردني، وقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات  
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الاستثمار، في حين أن الدراسة السابقة جاءت في القانون المصري، ولم تبحث في قواعد المركز الدولي  

لتسوية منازعات الاستثمار، كما أنها لم تتطرق  لى تعريف عقود الاستثمار وطبيعته القانونية ولم تتناول 

 تحكيم. منازعات تلك العقود، كما أنها لم تبحث في مو وع  مانات تنفيذ حكم ال

محمدزريفي  -4 ال"(  2021)  ،  في  الاستثمار  عقود  في  التحكيم  القانون   "مغربخصوصية  مجلة 

  .9المجلد 2الدولي، العدد

ال بالتحكيم في عقود الاستثمار في  المتعلقة  .  مغربتشمل الدراسة تحليلًا للممارسات والأنماط الحالية 

ال في  والمحكمين  التحكيمية  الهيئات  تستخدمها  التي  والممارسات  النهج  الدراسة  وكيفية   مغرب وتناقش 

تطبيقها على القضاتا المتعلقة بالاستثمار وحق اللجوء  لى التحكيم لفض نزاعات الاستثمار من بين أهم  

 .الخاص  هنظرا لطابع  الأجنبيوسائل استقطاب المستثمر 

السابقة الدراسة  عن  دراستي  في    تختلف  للتحكيم  القانوني  التنظيم  في  تبحث  دراستي  أن  من خلال 

منازعات عقود الاستثمار، والتي تأتي على  وء التشريع الأردني، وقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات  

الاستثمار، في حين أن الدراسة السابقة جاءت في القانون المغربي، ولم تبحث في قواعد المركز الدولي  

 عات الاستثمار، كما أنها لم تتطرق  لى تعريف عقود الاستثمار ولم تتناول منازعاتها. لتسوية مناز 
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 خطة الدراسة: 

 : لى خمسة فصول وفق دليل كتابة الرسائل في الجامعةتقسم الدراسة 

 الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة.

 الفصل الثاني: مفهوم عقد الاستثمار. 

 . الاطار القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمارالفصل الثالث: 

 . التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات عقود الاستثمار دورالفصل الرابع: 

 الفصل الخامس: الخاتمة. 
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 الثاني الفصل 
 الاستثمار   دمفهوم عق

 
ما تكون مصطلح الاستثمار مرادفًا للتحكيم, حيث تعتبر التحكيم  مانة أساسية للمستثمر الأجنبي،    اغالبً 

لهذا تمكن وصف التحكيم بأنه أداة لتحقيق التوازن   ،  ضيفةالم خير عادةً ما تجهل قوانين الدولةفهذا الأ

 في محيط بلد تجهل أنظمتها وقوانينها.  كي لا يواجه أي مخاطربين المستثمر 

كمسألة أولية من شأنها تو يح ماهية التحكيم    -سأبين مفهوم عقد الاستثمار  من خلال هذا الفصلو  

 سأقسم هذا الفصل  لى مبحثين:الاستثمار  د لبيان مفهوم عقو  -في منازعات هذا العقد 

 المبحث الأول: التعريف بعقد الاستثمار. 

 المبحث الثاني: أطراف عقد الاستثمار، ومنازعاته.
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 المبحث الأول 

 التعريف بعقد الاستثمار

، والدول التي تسير في طريق النمو تنتهج سياسة البحث عن الثروة البديلة  الناميةأصبحت الدول  

الأردن من الدول التي أدركت     ذ تعد    ،، ومن هذه الدول الأردنوعلى رأسها جذب الاستثمار الأجنبي

المرجوة من  داة رئيسية للتصحيح والانفتاح الاقتصادي، ومن أجل تحقيق الأهداف  أأهمية الاستثمارات ك

هذه الاستثمارات، تعتبر عقود الاستثمار من الوسائل الفعالة لتنمية اقتصاد الدول التي تهدف  لى تشجيع  

 . الاستثمار

من العقود التي يبتغى من ورائهاا تحقياق التنمياة الاقتصاادتة للدولة،    الاستثمار تعتبر عقود  و   كما 

هذه الأخيرة التي تظهر كطرف في هاذا العقاد جنبًاا  لى جناب ماع شاخص طبيعاي أو معنوي وهو الأمر  

 .(1)الذي تميز هذا النوع من العقود التي تقوم على أساس علاقة غير متكافئاة باين الأطراف المتعاقدة فيه

، في حين يتناول  الاستثمار  معنى عقد يتناول الأول:  ، سأقسم هذا المبحث  لى مطلبين،  وفي  وء ذلك

 طبيعة عقد الاستثمار وخصائصه. الثاني: 

 

  

 

لعلاقات الخاصة الدولية،  ا  في   الأجنبيالتكيياف القاانوني لعقاود الاساتثمار    (2006)  مصلح أحمد  ،الطراونةو   جورج    ،حزبون (  1
 . 285ص ،الأوللد الثاني، العدد لمجمجلة الحقوق، جامعة البحرين، ا
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 . الاستثمار دعق  معنىالمطلب الأول: 

ومن ثم سأبين    لا بد من بيان معنى العقد، ومن ثم معنى الاستثمار،  لبيان معنى عقد الاستثمار

 : ثلاثة فروعوذلك في  عقد الاستثمار باعتباره مصطلحاً مركباً،معنى  

 .الأول: معنى العقدالفرع 

ه، فانشد،    في اللغة  العقد مصدر فعل: عقد الشيء تعقده عقداً وتعاقداً، وعقده، فانعقد وتعقد،  ذا شدَّ

، وهو في الأصل للحبل ونحوه من المحسوسات، ثم أطلق في أنواع العقود من البيوع   فهو نقيض الحَلِ 

انُ قلبَه من  والمواثيق وغيرها، وفي التصميم الجازم على الشيء، ومنه العقيدة، أي ما تعقد عليه الإنس

 . (1) الآراء بجزم وتصميم

هو ارتباط الإتجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه    والعقد في القانون 

  .(2) يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

 .(3) توافق  رادتين على  نشاء التزام، أو تعديله، أو انهاءه  كما عرف الفقه العقد بأنه

 الفرع الثاني: معنى الاستثمار.

وله    ،مصدر استثمر تستثمر وهو للطلب بمعنى طلب الاستثمار واصله من الثمر  ستثمار لغةالإ

ويقال    ،نواع المالأومنها    ،ذ تقال الولد ثمرة القلب  ومنها الولد    ،معاني عدة منها ما تحمله الشجر وينتجه

 

 . 296، ص 3ج ، ٣لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط (، 2009ابن منظور، محمد بن مكرم)   (1
 . 1976لسنة  (43رقم ) من القانون المدني الأردني 87( المادة 2
، المبسوط ( 2020)تاسين محمد    الجبوري،، و 190، ص 2، مصادر الالتزام دار الثقافة، عمان، ط(2019لحاج) ب  بالعربي، (3

 . 378،  ص 5في القانون المدني، دار الثقافة، عمان، ط
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وثمر   ،وثمر الشئ أي نضج وكمل ويقال ثمره ماله أي كثره  ،ا أي ظهر ثمرهورً ثمثمر)بفتح الميم( الشجر  

 .(1) نتاجويقال استثمر ماله أي استخدمه في الإ ،طعمهم الثمرأثمر القوم: أو  ،ماله)بضم الميم( كثره

( بأن  2، فإن قانون البيئة الاستثمارية عرفه في المادة)عن تعريف الاستثمارمن الناحية القانونية  ما  أ

أو    ،أو التطوير  ،أو المشاركة  ، نشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك:"  الاستثمار هو

 .".التوسعة

و خادمي  أ  ،أو زراعاي  ،أو تجااري   ،:" أي نشااط صاناعيوعرفت المادة ذاتها) النشاط الاقتصادي( بأنه

أو النشاطات   ،أو الصيرفة  ،ولا تشمل المصرفية،  أو صناعة  بداعياة  ،أو تكنولوجيا معلومات   ،سياحي  ،أو

 " .المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة

من جذب    الهدف  على  مامشرع الأردني قد ركز فيهالأن    ين السابقينمن خلال التعريفترى الباحثة و  

وهو لجذب    الاستثمار،  متصلة  وإجراءات  استراتيجيات  خلال  من  الاستثمارية،  البيئة  وتعزيز  تنمية 

التعريف السابق تضمن مجالات  ، كما أن  في مختلف الأنشطة الاقتصادتة  الاستثمارات الأجنبية المباشرة

، حيث تجوز  نشاطنسبة تملك المستثمر الأجنبي لل  تتمثل في  هيو   النشاط الاقتصادي محل الاستثمار،

بموجب   لها  يرخص  التي  الأجنبية  الاستثمارات  تكون  الصور  القانون أن  أو  :الآتية  بإحدى  التملك،   (

 المشاركة، أو التطوير، أو التوسعة(.

ويتمثل التملك في قيام المستثمر بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو غيرها من أنواع النشاط الإنتاجي أو  

 .(2)الخدمي بالدولة المضيفة، خاصة قطاع المنتجات الأولية 

 

   .273ص  ،1سابق، ج ، مرجع منظور ابن( 1

 )2(  حامد، أشرف السيد) 2019(، الاستثمار الأجنبي المباشر، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، ص133.
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والمشاركة هنا لا تقتصر على وحدة رأس المال بل تمتد  لى الإدارة والخبرة والعلامات التجارية وبراءات  

القوانين المنظمة لتملك  الاختراع ...  لخ، ويتم هذا الاستثمار بنسب متفاوتة وفقا لاتفاق الشركاء وحسب 

 .(1)  الأجانب، والاستثمار المشترك ينطوي على عمليات  نتاجية وتسويقية

وإنما هي محددة بنسبة معينة كحد أدنى مع رأس المال، وتختلف هذه   ،ليست مطلقة  هنا  ونسبة المشاركة

 .(2)النسبة باختلاف النشاط الاستثماري 

المادة) أو حت  فالتوسعة  2وقد  والتطوير،  بالتوسعة  المقصود  الاستثمارية  البيئة  تنظيم  نظام  من   )

%من حجم الاستثمار وفق البيانات  25:"  افة موجودات ثابتة جديدة  لى المشروع بنسبة لا تقل عن  هي

 المالية الختامية المدققة من قبل مدقق خارجي".

أما التطوير، فهو:"  ستبدال أي من الموجودات الثابتة في المشروع كلياً أو جزئياً بغيرها جديدة أو أو 

 % من الطاقة الإنتاجية". 25متطورة بهدف رفع كفاءة التشغيل بنسبة لا تقل عن 

ا أن المشروع الاستثماري موجود على أرض الواقع،  مالتطوير والتوسعة، تقصد بهترى الباحثة أن مفهوم  

ع من صور الاستثمار داخل   لا أنه تحتاج  لى تطوير وتوسعة، وهنا أرى بأن المشرع الأردني قد وسَّ 

الحوافز بالجديد   يةالاستثمار البيئة  قانون    بموجب   الأردن وتعزيز  الاستثمارية  البيئة  تحسين  هدف 

 .للاستثمارات  الممنوحة

تحقيق ربح مادي   بغرض و ربما الخدمات  أموال  "توريد الأ أنه:  ب  الاستثمار  عرففمعهد القانون الدولي    أما

 .(3) موال معنوية"أن يتكون من أ الاستثمار لهذا ويمكن  ،و سياسيأ

 

 )1(  الصادق، محمد مصطفى)2021(، الاستثمار الأجنبي في الدول العربية، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط1،  ص80.
 )2(  بموجب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الأردني لسنة 2023 الذي حدد هذه النسب في المادة )26(.

دار المطبوعات الجامعية    ،القانون الدولي الخاص  أحكامفي تطوير    الأجنبيدور الاستثمار    (،  2005)أحمد عبد العظيم    ،( صفوت3
 .  22ص  ، الإسكندرية ،
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داءات من شخص طبيعي  موال المادتة والمعنوية والأ"تقدتم الأ  وقد عرف جانب من الفقه الاستثمار بأنه:

و سيتم  أللمساهمة المباشرة وغير المباشرة في مشروع قائم    المُضيفةو معنوي لاتحمل جنسية الدولة  أ

عبارة   نهأ ب  جانب آخر  هعرففي حين .  (1)نشاؤه للقيام بنشاط اقتصادي ما خلال مدة معقولة من الزمن" 

 . (2)موال من البلد المستثمر نحو البلد المستفيد بغير تنظيم مباشر""تحركات رؤوس الأعن: 

توظيفها في عمليات اقتصادتة   بهدفموال بين بلدان "انتقال رؤوس الأعلى أنه:  عرفه من    وهناك أتضًا

توظيفها    بهدفو  أا,  و امتلاك عقارات تعطي ربحً أا  موال منقولة تدريجيً أو  أ وراق ماليه  أكشراء    ؛مختلفة

؛ بغرض و في عمليات غير مثمرة كحفظ النقود في مصرفأ  ،مثلًا   قراض كالإ  ةئتمانية مثمر  في عمليات  

الشخص  هذا  قد  أ من    تفادي  في  يخطار  لها  لتعرض  نتيجة  الأصلي  السياسي  بلده  التوتر  ظروف 

موال في الفرص الاستثمارية المتاحة  "عملية توظيف الأ:  نهأعلى    فيما تُعرفه البعض   .(3)والاقتصادي

 . (4)فضلها"أعلى الدراسة التحليلية لهذه الفرص واختيار   وبناءً 

بينها،   فيما  السابقة متوافقة  التعريفات  الباحثة أن  شراء    عبارة عن  فهي تشترك بأن الاستثمار تلاحظ 

بارتفاع قيمتها   الأصول الرأسمالية، تشتريها المستثمر بناء على توقعات لها  ما  تسمىأصول ذات قيمة،  

أي ارتفاع    ،أو أنها تحقق الأمرين معاً   ،وإما للقناعة بأنها سوف توفر مصدراً جديداً للدخل ،  بمرور الوق 

 .قيمتها مع مرور الوقت، وتوفيرها مصدراً جديداً للدخل

 

 

 .63ص  ،2، طبغداد  ،بيت الحكمة  ،في الاقتصاد الدولي , الأساسيةالمقاصد  (،2015الشرقاوي، جميل)( 1
  . 50ص   ،1، طبيروت ،المعوقات والضمانات  -الأجنبيالاستثمار   (، 2020)دريد محمود السامرائي، ( 2
   .36ص ،2اد، طبغد ،الحكمةبيت  الدولي،القواعد الدولية في الاقتصاد ( 2018)محمد علي ر ا الجاسم، ( 3
العدد    البيت،جامعة أهل    في بحث منشور    الأجنبي،تحليل البيئة الاستثمارية للاستثمار المالي  (،  2008  )حاكم محسن  محمد،  (  4

  .26صتموز,  ،السنة الثالثة،السادس
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 الفرع الثالث: معنى عقد الاستثمار باعتباره مصطلحاا مركباا.

لم يتناول المشرع الأردني في قانون البيئة الاستثمارية تعريفاً لعقد الاستثمار، والأمر ذاته في نظام تنظيم  

 البيئة الاستثمارية.

القانون الدولي لعقود الاستثمار، فقاد اعتماد غالبياة الفقاه التعرياف الذي أوردته   تعريففي  بحث  العند  و 

بأنه: "ذلك العقاد الاذي يتجااوز    -العقد الدولي-هذا النوع من العقود  حيث عرفت    ،محكمة النقض الفرنسية

 الخادمات عابر الحادود   وأالسالع    وأالإطار الاقتصادي الداخلي، ويتضمن في محتاواه انتقاالًا للأماوال  

 . (1)تكون العقد دوليًا حين ترجح كفة ميزان مصالح التجارة الدولية" أي؛الجغرافية للدول، 

برم بين دولة نامياة أو مان تعمل لحسابها  يي  ذ : "العقد ال لعقد الاستثمار الدولي، فهو  وفي تعريف أخر

  بغرض  منشآت صناعية  تكاون مو اوعه  ماا اساتغلال ثاروة طبيعياة أو  قاماة  ،ومشروع خاص أجانبي

"كال العقاود الاتي تبرمهاا الدولاة ماع شخص   عقود الاستثمار بأنها:كما هناك من  .  (2) التنمية لأجل طويل"

من أشخاص القانون الخاص الأجنبي والتي تتعلق بمباشرة الأنشطة التي تادخل في  طاار خطط التنمية  

 .(3)الاقتصادتة للبلاد"

" عقود شبيهة    ها:أنبوذلاك    ،وهناك من تعرف هذه العقود من خلال و ع تعرياف شاامل جاامع

طرفاها الدولة أو جهاز حكاومي مان جهاة، وشاخص طبيعي أو اعتباري من  تكون  بعقود القانون العام  

 

 .81ص  القاهرة،دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية، مطبعة أبناء وهبة حسان،    ) دون سنة نشر(،أحمد  ،شرف الدين(  1
 .22ص ،مكتباة النصار، جامعاة القااهرة عقود التنمية الاقتصادتة في القانون الدولي الخااص، ،مصطفى ،عبد الرحمن( 2
  .01خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربية،  القاهرة، ص 1993،صام الدين، عالقصبي( 3
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ا عادة باتفاق بالمساعدة الفنية، وقد تتعلق ببناء مجماع صاناعي، تكاون مصاحوبً العقود  هذه  جهة أخرى، و 

اساتخراج علاى  العقاد  هذا  مو وع  الطبيعية  ،ونقال  ،ينصب  الموارد  تقتضي  نشاء    ،وتساويق  ما  وهو 

 . (1) نسبيًاالأمد طويلة أن تكون هذه العقود ل ولا بد  ،الأهمية كبيرةتجهيزات  خمة تتطلب استثمارات 

هذا    بل تعدى   ،الاستثمارعلى الجهاود الفقهياة في الاجتاهاد لتحدياد تعرياف لعقود  لم تقتصر  الأمر  وهذا  

الاستثمار  الأحكام الصاادرة بشأن عقود    في  وء قرار تعاريف مختلفة  في   لى اهتمام العديد من المحكمين  

الأحكام التحكيمياة الاتي أشارت  لى وصف  هذه أشهر  و أبرز ا فيها، ومن الأجنبية التي تكون الدولة طرفً 

شركة كندتة  د شركة النفط الإيرانية   بين  نزاعفي   محكممن قبل    الحكم الذي أصدر هو    ،عقد الاستثمار

العقود  حين وصاف   النوع من  الاساتثمار-هذا  "عقاد    -عقاد  تأخذ شكل  مبرم  بأناه:  باين شاركة وطنية 

الأجانبي، ومحال هذا العقد لا ينصب على    المدنيوشركة تجارية أجنبية خا عة للقانون    ،المشروع العام

 شرط،  الأجل  العمليات التجارية،  ذ أنه تمنح الشركة الأجنبية حق اساتغلال الماوارد الطبيعية لمدة طويلة

 . (2)طابع الدوام" لهااومشروعات  لزام الشاركة الأجنبياة بإقاماة اساتثمارات  اخمة ومنشاآت 

أنه أبرز أهم خصائص عقد الاستثمار    التعريف تميز عن غيره من التعريفات في  أن هذا  ترى الباحثة 

التي تخضاع في تنظيمهاا    الأخرى التجارية    العقود تمكن تمييزه عن باقي    في  وئهاوالاتي    ،محل النزاع

في تحقياق التنمياة  عقود الاستثمار  من خلال الدور الذي تلعباه  ف  ، لى القواعاد التقليدياة للقانون الخاص 

المتعاقدة  المغزى الاقتصاادتة باعتبارها   للدولة  العقود   ،الأساسي  لها  تعتبر    فهذه  اقتصادتة  تنمياة  عقود 

  - المُستضيفة –باين الدولاة المتعاقدة    الأجلا من التعاون طويل  نوعً   وتوجد ضيفة،  أهمية بالنسبة للدولة المُ 

 

-https://jordan مقال منشور على موقع:  ،القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار وفق التشريع الأردني حماة الحق،( 1
lawyer.com/2022/10/26/the-law-applicable-to-foreign-investment-contracts. 

الدولية الخاصة، رسالة دكتوراه، حقوق جامعاة، عاين شماس(،  2004)  ،بشار محمد،  الأسعد(  2 ،  عقود الاستثمار في العلاقات 
 .13، صالقاهرة
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وإخضاعه    ،وعدم المسااس بالعقد   التشريعيهدف  لى تحقيق الثبات  ت اوالطرف الأجنبي، وتتضمن نصوصً 

تعاقد مع الدولة مان سيادة الدولة التي تستخدمها  للطرف الخاص المُ   لنظم خاصة أو للقانون الدولي حماتةً 

 لتعديل العقد أو  نهائه بإرادتها المنفردة.

 لى طائفة العقود الإدارية التي تبرمها الدولة ممثلة تنتمي  العقود الدولية الاستثمارية  وترى الباحثة أن  

تختلف عن العقود الموسومة بالطابع  هي  فبذلك  و بجهاتها الحكومية مع الطرف الأجنبي )المستثمر(،  

، والتي تجد المواد القانونية التي تلائمها في ميدان القانون الخاص، مما يتوجب معه  زالة  ت التجاري البح

 . مما قد تحمل تسمية مشابهة لها ،الخلط الذي قد تقع بين مفهوم هذه العقود وغيرها

هو اتفاقية بين طرفين يوافق بموجبها أحد الطرفين،   وبناء عل ماسبق ترى الباحثة أن عقد الاستثمار

 .المستثمر، على توفير موارد مالية لطرف آخر، مقابل منافع مالية مستقبلية

 الاستثمار، وخصائصه. المطلب الثاني: طبيعة عقد  

تبرم بين طرفين، ينتمي   تتمتع عقود الاستثمار بطبيعة خاصة تمكن تو يحها بأن عقود الاستثمار ربما

والتي هي أغلب    ،وهو ما تسمى بالعقود الإدارية   (1) كل منهما  لى نظام قانوني مختلف عن الطرف الآخر  

الدولة المضيفة طرفاً فيها، ويعتبر عقد الاستثمار في  الاستثمار تكون    عقود الاستثمار، وأن أكثر عقود 

عقداً  دارياً ، ولكي تكون العقد  دارياً تجب أن تكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام،    هذه الحالة

تتعلق بمرفق عام، وتهدف   سواء تعلق الأمر بالدولة، أو بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية المرفقية والتي

 .(2)لا تكون الدولة أو أحد مؤسساتها طرفاً فيها   لى تحقيق المصلحة العامة، بينما بعض عقود الاستثمار 

 

القانون (،  2008)نا سيد  بيومي، ر (  1 الخاصة ، رسالة ماجستير ، كلية  الدولية  العلاقات  في  النيلين   ،  عقود الاستثمار  ا  جامعة 
 .4، ص السودان

 . 111  -  110، من  رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة    الحماتة القانونية للاستثمارات الأجنبية ،(،  2009)  رمضان على  عبدالكريم،  (  2
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فقهاء القانون بعد تباين في الأراء  لى التكييف القانوني الصحيح والسليم لعقد الاستثمار    توصلولذلك، فقد  

و طبيعة مختلطة، بحيث تتوافر فيه خصائص ذ أن عقد الاستثمار الأجنبي هو عقد  بالأجنبي المباشر،  

  نبي الأج الاستثمارقد ع  بيعةالقانوني لط  ييفالقانون الخاص والقانون العام، وعليه فإنه بموجب هذا التك

للدولة أن تعدل هذا العقد بإرادتها المنفردة ولا  تسمح     ذ لاالدولة،    يود ترد على سيادةقأن هنالك    يُلاحظ

تلقاء نفسها، كما و   اءات تحق لها أن تفرض جز   د أي تغييرات في التشريعات    المتعاقد حصن  ي من 

 .(1) الضريبية والجمركية للدولة المضيفة

الباحثة أن المشرع    تستنتجومن خلال النصوص القانونية الواردة في قانون البيئة الاستثمارية ونظامه  

الأردني قد اعتبر العقد المبرم مع المستثمر الأجنبي من قبيل العقود المختلطة، كما أنه منح المستثمر  

 . مساواة لحقوق المستثمر الوطنيالأجنبي حقوقاً 

تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة  ( من قانون البيئة الاستثمارية على أنه:"  3نصت المادة)فقد  

النمو الاقتصادي وتحسين   العمل وزيادة  توفير فرص  الى  اقتصادتة وتنموية تهدف  تحقيق رؤى  على 

المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني    -أ  :-التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية 

 .في الحقوق والامتيازات والواجباات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة

حماتة الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو    -ب   

 .الشركة التي تم الاستثمار بها

المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها  التحول من مبادئ الرقابة    -ج 

 .مسبقا

 

الحوافز والحماتة القانونية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  -الاستثمار الأجنبي(، 2008)الحميري، عبدالله،  ( 1
 . 61، صدنالدراسات العلياء، الجامعة الأردنية، الأر 
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تهيئة البيئة    -ه .تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادتة والابتكار ومشاريع البحث والتطوير  -د  

 .المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 .رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين -و 

 .تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار و مان حماتة المستهلك -ز 

 ."حماتة البيئة والتحول  لى الاقتصاد الأخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية  -ح 

العديد من الحقوق للمستثمر الأجنبي وهي   قد منح المشرع الأردني من خلال هذه المادة تجد الباحثة أن

طني المحلي بالمملكة، حيث ساوى المشرع في التعامل مع المستثمر  الو   المستثمر  الحقوق التي يتمتع بها

 ( من قانون البيئة الاستثمارية.5المادة) وهذا ما أكدته أتضاً المحلي، مع المستثمر الأجنبي كما يتعامل 

 : الاستثمارتمتاز بها عقد التي  خصائص ومان أهام ال

: يتم  برام هذه العقود بين الحكومة من جانب وباين شاخص أجانبي يتمتاع بالشخصاية القانونية بناء أولاا 

 على أحكام قانون الدولة التي يتبعها هذا الشخص. 

فهاي لا تنصاب علاى عملياة واحادة، وإنماا تتعلاق باستغلال للموارد  ،: تتسم هاذه العقاود بطاول مادتهاثانياا

ياتم معاه  قاماة منشاآت  لفترة زمنياة طويلاة علاى نحاو  دائمة تظل مملوكة للطرف  الطبيعية  وتجهيزات 

 .(1)الأجنبي طوال مدة العقد 

، وانتهى  لى اعتباره عقداً استثمار ذا ما عر ت على المحكم قضية متعلقة بعقد ، فإنه عقد دوليأثالثاا: 

ن تقوم المحكم بتطبيق القانون الذي تشير  ليه قواعد الاسناد المختصة في قانونه  أن ذلك تعني إدولياً، ف

 الواردة في قانون التحكيم أو وفق اتفاق الأطراف. و القاعدة المو وعية المباشرة الواجبة التطبيقأ

 

   . 27العقااود المبرمااة بااين الاادول والأشااخاص الأجنبيااة، دار الفكاار الجااامعي، الإسكندرية، ، ص  (،2014)  الحااداد، حفيظااة الساايد(  1
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 المبحث الثاني 
 منازعاته و   ،الاستثمارأطراف عقد 

تنظيمها  من    من خلال  المستثمرة  الدولة  المستثمرين  من  قليم  والتزامات  حقوق  تحديد  طار  ن 

المستثمرين وتشجيعهم للاستثمار فيها،    نةمأنطلفأن ذلك لا تكفي    ،تشريعي واتفاقي بصورة منظمة ودقيقة

وبالرغم من التعاون المتبادل بين الدولة   ،فلا بد من وجود وسائل تحمي تلك الحقوق في حالة الإخلال بها

المستثمرة والمستثمرين على تحديد تلك الحقوق والالتزامات من حيث النطاق أو المضمون،  لا أنه قد 

تحصل تنازع بين الطرفين في المضمون الدقيق للحقوق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة  

 هداتها.ة بالتزاماتها وتععليه بسبب أخلال الدولة المستثمر 

وعليه سأبحث هذا المبحث في مطلبين، أتناول في المطلب الأول أطراف عقد الاستثمار، ومن خلال  

 المطلب الثاني منازعات عقد الاستثمار محل التحكيم. 

 
 المطلب الأول: أطراف عقد الاستثمار 

الأجنبي مثلها في ذلك مثل باقي العقود الأخرى على أساس تلاقي  رادتين بهدف    الاستثمارتقوم عقود  

ية، وهي الاختلاف في  ت ذا   حداث أثر قانوني، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العقود تمتاز بخصوصية

المراكز القانونية بين أطرافها، نظراً لما تتمتع به الدولة المضيفة بامتيازات خاصة بوصفها شخص سيادي 

سواء، وعلى الجانب الآخر يتميز المستثمر الأجنبي    من القانون الوطني والدولي على حد في  طار كلًا 
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يتألف عقد الاستثمار الأجنبي المباشر من  (1)بالامتيازات التي اختصه بها قانون الاستثمار ، وبالتالي 

 :وهما ،طرفين

  : أطراف عقد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقوم بإبرام هذا حيث تعتبر الدولة أحد  ؛  الدولة المضيفةأولاا

ا  مه النوع من العقود  ما بصورة مباشرة بواسطة من تمثلها كرئيس الدولة أو أحد الوزراء، أو أن تقوم بإبرا

التابعة لها أو  حدى القطاعات ئوذلك بواسطة مؤسساتها أو أحد الهي  ؛بصورة غير مباشرة ات العامة 

( من 2وهذا ما جاء في تعريف) الجهة المختصة( في المادة)  الموجودة فيها بتفويض منها،الخاصة  

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أماناة عماان أو بلدتة أو سلطة :"  قانون البيئة الاستثمارية، بأنها

، وأن المظلة القانونية للاستثمار في الأردن، هي وزارة الاستثمار وفق ما جاء ".أو مؤسسة رسمية عامة

 ( من نظام تنظيم البيئة الايتثمارية.2( من قانون البيئة الاستثمارية، والمادة )2في رالمادة)

والجدير بالإشارة ولعدم حدوث الالتباس القانوني، فإن فكرة الدولة المضيفة تعني أن مجرد قيام المستثمر   

العاملة فيها فهو   أجهزتهاالأجنبي بالاستثمار سواء مع الدولة المضيفة نفسها بشكل مباشر أو مع أحد  

بحكم التعاقد مع الدولة المضيفة لهذا الاستثمار، لذا فالدولة المضيفة هي طرف أصيل من أطراف عقد  

 .(2)الاستثمار الأجنبي

الأجنبيثانياا:   معنى؛  المستثمر  المادة)  المستثمر   ينصرف  الاستثمارية 2وفق  البيئة  قانون  من   )  

الشخص الذي تستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفاق أحكاام الاقااناون، ساواء كاان مستثمرا  :" لى

   غير أردني".اً أو أردني

 

النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر "دراسة في قانون الاستثمار الكويتي، رسالة ماجستير غير (،  2012)  العنزي، أنور(  1
 . 94، صالأردن ،ق جامعة، الشرق الأوسط،كلية الحقو 

جامعة   عقود الاستثمار والقانون الواجب التطبيق عليها، مجلة كلية القانون العلوم القانونية والسياسية، (، 2012)  عنز، جلال ( 2
 . 98، ص10، السنة 4بغداد، العدد 
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ينتمي لدولة أجنبية غير الدولة المضيفة للاستثمار سواء   مستثمر   لى كل  ينصرف  الأجنبيفالشخص  

فإن هذا الأمر يثير    ،اطبيعيً   ا، وفي هذه الحالة  ذا كان الأجنبي شخصً اأو معنويً   اطبيعيً   اأكان شخصً 

  حيث تأخذ غالبًا معيار الجنسية   ،فكره المعيار الذي بموجبه تتحدد الصفة الأجنبية للشخص الطبيعي

الدول بين الأشخاص مع  والسياسية  القانونية  الرابطة  الأجنبي  باعتبارها  المستثمر  كان  أما في حالة   ،

معنويً شخصً  وفي    ،اا  الشركات،  شكل  على  غالبًا  ينطوي  الدولة  تالنهاتة  فإنه  في   المضيفةكون  حرة 

  ا ة الأجنبية للمستثمر الأجنبي في حال كان شخصً فالاعتماد على المعايير التي تتشكل بموجبها الص

وكان تحمل جنسية    ا، ا أو معنويً ا طبيعيً سواء شخصً   ثمرالمست   نا، والجدير بالإشارة أنه في حال كا معنويً 

الدولة المضيفة للاستثمار لكن تقيم خارج هذه الدولة وأراد الاستثمار في بلده الأم، هذا تعامل معاملة  

المستثمر المحلي الوطني ويخضع لأحكام القوانين الوطنية ولا تمكنه التحلل من الخضوع للنظام القضائي  

 .(1)المضيقةللدولة 

  

 

جامعة   ،( دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا2005الحداد، معاوية، )(  1
 . 16النيلين، السودان، ص
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. منازعات عقد الاستثمار:ني المطلب الثا  

نظرا لرغبة كل طرف    ؛طراف في عقود الاستثمارات الاجنبية الاتفاق على قانون معينقد تصعب على الأ

حكام  أذ تجهل كل طرف     بالاتفاق مع الطرف الآخر،و قانون من اختياره  أفي تطبيق قانونه الوطني  

مامهما من خيار سوى التزام  أومن ثم فلا تكون    ،قانون الطرف الاخر وكلاهما تجهل احكام قانون محايد 

 .(1)الصمت وعدم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على مو وع النزاع

القابل  زاء ذلك تقرر الاطراف ترك الحرية للمحكم لتحديد القانون الواجب التطبيق على مو وع النزاع  إو 

 .(2)طالما لم يتفق الاطراف على اختيار قانون معين ليحكم مو وع النزاع الاستثماري للتحكيم 

لما كان المحكم في عقود الاستثمارات الاجنبية تختلف عن القا ي الوطني في كون الاخير معين من  

ويمارس هذه السلطة مقيدا باتباع قوانينها التي هي بمثابة قانون اختصاصه    ،الدولة ويستمد سلطانه منها

فما عليه الا تطبيق   ،مامهأراد تحديد القانون الواجب التطبيق على مو وع النزاع المعروض  أذا   بحيث  

ن المحكم في عقود الاستثمارات الاجنبية لاتستمد سلطانه  إف  ،قواعد الاسناد الواردة في قانونه الوطني

بل من اتفاق الاطراف ومن ثم فانه لايتمتع بما يتمتع به القا ي الوطني من    ،ولاتمارسها باسم الدولة

 .(3)هثناء نظر النزاع  من اختصاص أ وجود قانون تطبقه 

  ه ساس أتحدد على    أن   الاجنبية تمكنن غياب قانون اختصاص للمحكم في عقود الاستثمارات  إ ف  ،وعليه

طبيعة النزاعات  سناد الواردة فيه القانون الواجب التطبيق على مو وع النزاع يثير التساؤل عن  قواعد الا

 . ؟محل التحكيم

 

 . 135ص ،1، طالقاهرة، دار النهضة العربية ،التحكيم التجاري الدولي (،2004) محمود مختار احمد بديري بديري،  ( 1
 . 25الحداد، معاوية، مرجع سابق، ص ( 2
، بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية  ،لنظام الواجب الاعمال على العقود الدولية امام المحكم الدولي(، ا2008  )محمود حمزة  ،هاني(  3
 .255ص ،1ط
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اهتماماً    المشرع أتضاً فقد أولى  من معاملة وحماتة،     لى جانب الضمانات التي تمنحها القانون للاستثمار

وبصفة عامة تمكن    ،وتجدر الإشارة هنا،  لى أن الفرص لإثارة النزاعات عديدة  ،بمسألة تسوية النزاعات 

 :(1) تصنيف النزاعات وفقاً لمعياريضن

 وتتنوع النزاعات بحسب هذا المعيار  لى:  ،معيار أطراف النزاعأولاا: 

ولة المضيفة للاستثمار  -  والمستثمر؛نزاعات بين الد 

ولة المضيفة للاستثمار ودولة جنسي ة المستثمر؛  -  نزاعات بين الد 

ولة المضيفة للاستثمار ودولة جنسي ة المستثمر(؛ - ولتيضن )الد   نزاعات بين مستثمرين من الد 

 الاستثمار  د المخاطر التجارية؛  نزاعات بين الد ول المضيفة للاستثمار ومؤسسات  مان  -

مان.  - سات الض   نزاعات بين المستثمرين ومؤس 

 الذي يؤدي  لى الأنواع التالية من النزاعات: ،معيار موضوع النزاعثانياا: 

 نزاعات بشأن المعاملة؛  -

والتدابير الموازية والمصادرة ونزع الملكية للنفع العام نزاعات بشأن الحماتة  د التأميم  -

 للانتزاع والا طرابات والحروب وغيرها؛

 المتعل قة بالت أمين؛ الن زاعات  -

 نزاعات بشأن تفسير المعاهدات أو تطبيقها؛   -

 نزاعات بشأن خرق بنود المعاهدات؛ -

 نزاعات تعاقدت ة.  -

 

 . 25الحداد، معاوية، مرجع سابق، ص ( 1
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في منازعات عقود الاستثمار، وهذا    والمسائل التي لا تجوز فيها الصلح لا تجوز أن تكون محلًا للتحكيم

لا تجوز التحكيم في المسائل التي    -ب :"  / ب( من قانون التحكيم الأردني بأنه9ما نصت عليه المادة)

 ."لاتجوز فيها الصلح.

ومن المسائل التي لا تجوز فيها الصلح المسائل المتعلقة بالنظام العام في المجتمع، وفكرة النظام العام   

للمجتمع العليا  بالمصلحة  يتعلق  وما  والاقتصادي،  والاجتماعي،  السياسي،  الأساس  و تُمثل  المسائل ، 

 . (1)  مسائل الأحوال الشخصيةو  المسائل المتعلقة بالحالة والأهليةو  الجنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1(  سامي، فوزري محمد)2015(، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، ط7، ص 120. 
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 ثالث الفصل ال

 الإطار القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار
يتسم التحكيم في منازعات عقود الاساتثمار بخصوصاية تميازه عن الوسائل البديلة الأخرى لفض 

وذلك بسبب اتفاق الأطراف علاى    ؛بحيث تمثل ملاذا لحسم المنازعات   ،المنازعاات كالوسااطة والتوفياق

الفني    الحرالتحكيم    اللجوء  لى التخصص  النازاع  للمحكم  بسبب  مساائل  فهام  علاى  أقادر  تجعله  مماا 

   .وخاصة  ذا كان الأمر يتعلاق بعقاود الاستثمار، المعروض عليها والفصل فيها

خلال    منازعات عقود الاستثمار الإطار القانوني للتحكيم في    ستبحث   الباحثة  وفي  وء ذلك فإن

 : مبحثين علىيتضمن  حيث  هذا الفصل،

 . الاتفاق على التحكيم في منازعات عقود الاستثمار المبحث الأول:

 . إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار المبحث الثاني
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 المبحث الأول 

 الاتفاق على التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
طراف النزاع  أن  مك ِ لكونه تُ   ؛فضل الوسائل في تسوية منازعات الاستثمارألقد برز التحكيم كوسيلة هي من  

الذي يؤهلهم   الأمر  ،من تسوية منازعاتهم الاستثمارية عن طريق محكمين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية

 ،ومواعيد معينه  بإجراءات يتقيد    التحكيم لا  أنكما    ،للفصل في هذا النوع من المنازعات بطريقة فاعلة

تحديد النزاع مو وع     مكانية   لى  بالإ افةدائما حرية تحديد مكان التحكيم وزمانه    للأطرافحيث تكون  

استجابة    أنكما    ،الواجبة التطبيق استجابة لطبيعة النزاع  والإجرائيةمع اختيار القواعد المو وعية    ،التحكيم

ب  الخلاف  لتسوية  منأالتحكيم  قدر  جواً   قل  تعطي  الخصومة  في  بين    العلانية  المنشود  الصفاء  من 

القضاء العادي مما تعمل على الحفاظ على     لىيتسبب به رفع النزاع    أنعما تمكن    المتنازعين بعيداً 

 . تعاملاتهم وكوسيلة لاستئناف علاقاتهم في المستقبل وأسرارسمعة المتنازعين 

بمكان بيان المقصود به من خلال   الأهميةتجعل من   الأجنبيالتحكيم في عقد الاستثمار    لأهميةا  ونظرً 

التحكيم في    على  تفاقالا  مفهومبيان  ل  أخصص الأول  ، وذلك في مطلبين:تسليط الضوء على مسألتين 

الاستثمار،   عقود  الثاني  منازعات  المطلب  عقود   وأتناول  منازعات  في  التحكيم  على  الاتفاق  صور 

 .الاستثمار
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 .المطلب الأول، مفهوم الاتفاق على التحكيم في منازعات عقود الاستثمار

فَلَا وَرَب ِّكَ ﴿  :وقد ورد بهذا المعنى من قوله تعالى (1)(التحكيم لغة تعني التفويض في الحكم ومصدره )حكم

ا م ِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَل ِّ لَا   مْ حَرَجا هِّ دُوا فِّي أَنفُسِّ نُونَ حَتَّىٰ يُحَك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِّ  . (2) ﴾مُوا تَسْلِّيماايُؤْمِّ

, الأطرافالمنازعات من اختصاص محاكم الدولة بناء على اتفاق     خراجفي الحقيقة تقوم التحكيم على   

 .(3) ""لا تحكيم بدون اتفاق التحكيم   نهأفالقاعدة العامة في هذا الشأن هي    ،أي انه يلزم وجود اتفاق تحكيم

أ. اتفاق التحكيم هو اتفاق  /أ( من قانون التحكيم بأنه:"  9ويعرف المشرع الأردني اتفاق التحكيم في المادة)

الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن  

تحيلوا  لى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشات أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، 

 تعاقدتة كانت أو غير تعاقدتة".

في التماشي مع الأنظمة العالمية للتحكيم؛ لذا نجد أن هذا التعريف   شرع الأردنيمن الملاحظ رغبة الم

أن يبين أنه جزء من النسيج    المشرعهو ذات التعريف الوارد في قانون اليونسترال النموذجي، لذلك أراد  

باعتبار التحكيم ميزة نوعية لاقتصادتات الدولة، ووسيلة   -العالمي، سواءً كان تشريعيًّا، أو كان اقتصادتًا  

 .  نهاء الخلافات 

فإنه لا توجد حاجة للذكر صراحةً في استبعاد محاكم المملكة، أو ذكر تفاصيل   السابق وبموجب النص 

  قانونية أخرى، ويكون من حق طرفي التحكيم، أو هيئة التحكيم، الالتجاء  لى التحكيم بشأن علاقة

 محددة.  

 

 . 688ص  ،2، مرجع سابق، جابن منظور( 1
 .65سورة النساء، آته: ( 2
 . 347ص ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة(، 2006) بشار محمد ،الأسعد( 3
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فإنه تجوز أن تكون   ،كما تجوز بموجب هذا النص، أن في حال كون النزاع معروً ا على المحكمة

 الاتفاق على التحكيم لاحقًا، وذلك بصيغة مشارطة التحكيم.  

( في فقرتها الأولى على أن اتفاق التحكيم  7النموذجي للتحكيم التجاري عرفه في المادة)  وقانون اليونسترال

 .(1)هو: "اتفاق بين الطرفين..."

نه: "عقد يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على التنازل عن مراجعة  أ اتفاق التحكيم ب  الفقه القانوني  ويعرف

.  (2) القضاء العادي والاحتكام  لى شخص عادي أو اكثر للفصل في النزاع المحتمل أو نزاع قائم بينهما" 

نه: "اتفاق تعهد بمقتضاه الأطراف  لى شخص أو عدة أشخاص بمهمة حسم المنازعات  أكما عرف ب

 .(3) المتعلقة بهم عن طريق  صدار حكم ملزم يتمتع بحجية الأمر المقضي به"

ينشأ من نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه تفصل فيه  ويُعرف أتضًا بأنه: "اتفاق الأطراف على  حالة ما  

أو في اتفاق    -مصدر الرابطة القانونية    -بواسطة التحكيم، وقد يرد هذا الشرط في نفس العقد الأصلي  

ويُعرفه    .(4) لاحق، بما تعني تنازل المتعاقدين مسبقا وقبل نشوء النزاع بينهم على اللجوء للقضاء المختص"

بأنه: "الاتفاق الذي تكون مبرمًا ما بين أطراف الاتفاق على التحكيم بشأن الفصل في نزاع محتمل  آخرون  

 .(5) "وغير محدد تمكن أن ينشأ في المستقبل عن تفسير العقد أو تنفيذه عن طريق هيئة التحكيم

 

 . 10، صالمؤسسة الحديثة للكتاب،  لبنانالقانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي، (، 2014)  جابر، ليندا( 1
 . 25ص ،دمشق ،النوري للطبع والنشرؤسسة م المقارن،  التحكيم(،   2013) ،خالد عزت ،المالكي( 2
 . 21، ص1دار الثقافة، عمان، طالقانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار أمام قضاء التحكيم،  (،2017)صغير، يوسف،( 3
العظيم    ،صفوت(  4 تطوير    الأجنبيدور الاستثمار  (،  2005،)  أحمد عبد  الخاص  أحكامفي  الدولي  المطبوعات    ،القانون  دار 

 .20ص ،الإسكندريةالجامعية  
(، قانون التحكيم  2023، و مقداد، محمد)  174ص  ،3عمان، ط  الثقافة،دار    التحكيم في البدان العربية،  (،2020حمزة)    حداد(  5

 75، ص 1في القضاتا المدنية والتجارية، دار الثقافة، عمان، ط
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لملاحظ على التعاريف المتقدم ذكرها أنها تعاريف عامة لا تحدد مو وع اتفاق التحكيم  من نطاق  ا

 محدد أو مبادئ معينة. 

  الاتفاق   في منازعات عقود الاستثمار تقصد به:  الاتفاق على التحكيم وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن  

الأصلي  السابق العقد  في  ينص عليه  بالعقد،  الذي  ملحق  في  على  حالة    بموجبه  ويتفق  أو  الطرفان 

، أو الاتفاق اللاحق على   لى التحكيم  -كلها أو جزء منها   –  عن عقد الاستثمار  التي قد تنشأ   النزاعات 

 النزاع تحديداً دقيقاً. قيام النزاع الاستثماري بإحالته  لى التحكيم بشرط أن تحدد 

 .المطلب الثاني، صور الاتفاق على التحكيم في منازعات عقود الاستثمار

 ن اتفاق التحكيم تقوم على مبدأ حرية الأطراف في اختيار الوسيلة المناسبة لفض منازعاتهم؛  لا أن  

هذا الاتفاق لابد أن يرد صراحةً حول رغبة الأطراف في تحويل منازعاتهم من قضاء الدولة  لى قضاء  

راف في تحول  التحكيم، لذلك يتكون هذا الاتفاق في ثلاثة صور، الصورة الأولى هي رغبة الأط

منازعاتهم  لى التحكيم قبل أن تنشأ المنازعة، والصورة الثانية من صور اتفاق التحكيم، وهي مشارطة  

 التحكيم، والصورة الثالثة، وهي الشرط بالإحالة. 

( من قانون التحكيم الأردني على هذه الصور، فنصت المادة 11/ ب( والمادة )10وقد نصت المادة ) 

 شارة او  حالة في العقد الأصلي بين الطرفين  تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل   -/ ب( بأنه:" ب 10)

 . "الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم تستبعده الطرفان صراحة
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اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلًا بذاته    أنه:" تجوز أن تكون ب  (11ونصت المادة)

أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين، كما تجوز أن يتم اتفاق  

التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أتة جهة قضائية ويجب في هذه الحالة 

 مو وع النزاع الذي تحال  لى التحكيم تحديداً دقيقا وإلا كان الاتفاق باطلًا". أن تحدد 

المادة) أنه:"  45ونصت  الأردني على  الاستثمارية  البيئة  قانون  عاقاود ( من  مناازعاات  تساوياة  تجاوز  أا 

الاستثمار بين الجهاة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال 

 ...". وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية

 تأخذ ثلاث صور، هي:  الأجنبيةاتفاق التحكيم في عقود الاستثمارات وعلى  وء ما سبق، فإن 

 الصورة الأولى: شرط التحكيم: 

شرط التحكيم بأنه:" اتفاق الأطراف على أن ما ينشأ بينهم مستقبلًا من منازعات حول تفسير العقد   تعرف

أو تنفيذه تفصل فيه بينهم عن طريق التحكيم، فهو الاتفاق الذي يُتفق فيه على التحكيم بالنسبة للمنازعات  

كان ذلك في العقد نفسه أو في اتفاق    ءً التي تحتمل أن تثور مستقبلًا بين أطراف العلاقة العقدتة، سوا

 .   (1) مستقل، مع النص بو وح على اعتبار الشرط جزءاً لا يتجزأ من العقد"

استقلال اتفاق التحكيم تعني    أن   لىجانب الفقه    ب ذه، حيث  عقدمن أبرز شروط الشرط التحكيم  ويعتبر  

ا من جزءً    لاا بذاته رغم انه ليس  ا قائمً عقدً   بمثابةنه  أشرط التحكيم الوارد في العقد على     لىنظر  يُ   أن

 

 . 74ص ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،اتفاق التحكيم وقواعده (،2002)  محمود السيد عمر ،النعيوي ( 1
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هذا الاتفاق تشكل عقدا  من العقد    أن   لى  يوتستند استقلالية الاتفاق التحكيم   ،حد بنودهأ  أوهذا العقد  

 .(1)الأساسي للعقد ا معادلاً تشكل عقدً  يمكيالاتفاق التح أنأي  ،الآخر

العقد المتضمن لاتفاق التحكيم غير قائم    أنذا اعتبرت هيئة التحكيم   نه  أالذكر    الآنفويترتب على القول  

  ، ثر لهأباطل ولا    أو تكون اتفاق التحكيم ذاته غير نافذ    أن   لى  يلا يؤد ن هذا  إ باطل ولا اثر له ف  أو

 .(2)الأصليفضلا عن تقرير الاستقلال القانوني لاتفاق التحكيم عن العقد 

هذا وقد حرصت معظم التشريعات الوطنية الخاصة بالتحكيم على النص صراحة على مبدأ استقلالية  

حل سريع لمنازعاتهم     لىعلى الوصول    الأطرافبهدف مساعدة    الأصلياتفاق التحكيم في علاقته بالعقد  

 . (3) الاستثمارية

شرط   د "تعه:  أنعلى  التي نصت  ( من قانون التحكيم  22)الأردن في المادة    وهذا ما اخذ به المشرع

أي اثر     نهاءه  أوفسخه    أويترتب على بطلان العقد    ولا  الأخرى  عن شروط العقد  ا مستقلًا التحكيم اتفاقً 

  ا في ذاته".على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحً 

المشار  ليه لغاتات اظهاره وابراز  رادة الطرفين بشمول التوقيع    ...بأن:"  وقضت محكمة التمييز الأردنية

على العقد الأصلي اتفاق التحكيم ولا تفسر ذلك بأي حال من الأحوال على وجوب توقيع شرط التحكيم  

من جديد لكونه من توابع العقد الأصلي وإن كان ينظر  ليه في أحكامه المو وعية على أنه عقداً مستقلًا  

 

 . 89ص ،2، طالقاهرة ،التحكيم الدولي الخاص, دار النهضة العربية (،1997)احمد  براهيم ،براهيم ( 1

 .90ص ،( المرجع نفسه2

من   61لمادة. وا2001( لسنة31رقم) الأردنيمن قانون التحكيم  22المادة . وأتضً من قانون المرافعات الهولندي 1057 ادةمال( 3

 . 1993( لسنة 42قانون التحكيم التونسي رقم)
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وليس   القانوني  المعنى  التحكيم هو  استقلال شرط  بمبدأ  المقصود  أن  ذلك  له،  للعقد الأصلي ومعادلًا 

 .(1) المادي"

في هذا الطلب تعلم تمام العلم أن شرط التحكيم يبقى ساريا حتى ولو   ميزالم ...بأن:"  كما وقضت

 انتهت الاتفاقية سندا لمبدأ استقلال شرط التحكيم") 2(.

بعدة صور؛ منها:    بشأن منازعات الاستثمار صياغة شرط التحكيم في الواقع العمليتكون عيوب و  

عدم التحديد الدقيق للاختصاص القضائي، فلا تُعلم على وجه الو وح أين تتجه  رادة أطراف  -1

العقد في تحديد الجهة التي تفصل في النزاع؛ فالصياغة ترد على اختصاص القضاء واختصاص  

 التحكيم في نفس العبارة، فيرفع الأمر للقضاء لتحدد الجهة المختصة مما يهدر الوقت. 

عدم الو وح في التحديد الدقيق للجهة التحكيمية التي تتولى الفصل في الدعوى، فالصياغة تورد  -2

اسم جهة مختلطاً ببعض المرادفات الموجودة في جهة أخرى، أو تورد أسم جهة في دولة معينه،  

دم  وفي الواقع لا وجود لتك الجهة في الدولة المنصوص عليها في العقد، فتبدأ مراكز التحكيم بع

تولي تلك الدعوى بحجة أنها غير مختصة، فيرفع الأمر للقضاء لكي تحدد الاختصاص ويضع  

 الوقت. 

الخلط بين التحكيم وغيرة من وسائل المنازعات الودتة، أو و ع وسيلة أخرى بعد اللجوء  لى  -3

 .  (3) التحكيم، أو عدم النص على نهائية التحكيم. 

 

 

 )1( حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 4200 لسنة 2023  تاريخ 24-7-2023، منشورات مركز قرارك القضائي.

 )2( حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 1890 لسنة 2022  تاريخ 18-6-2022، منشورات مركز قرارك القضائي.
 )3(  الزيد،  ناصر بن غنيم) 2020(، التحكيم في الاستثمارات الأجنبية، دار العروبة، بيروت، ط1،. ص99  - 100
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 الصورة الثانية: مشارطة التحكيم:

طراف  أوهي اتفاق    ، بمشارطة التحكيم ثانية لاتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمارال تتمثل الصورة  

على عرض المنازعات التي نشأت    الأجنبيمستقل عن عقد الاستثمار    اتفاقالعلاقة الاستثمارية في  

 بينهم بالفعل على التحكيم لحلها.

يقصد بمشارطة التحكيم" الاتفاق الذي يتم بين الطرفين بعد قيام النزاع بينهما لعرض هذا النزاع على  و 

 التحكيم، ويسمى أحياناً وثيقة التحكيم الخاصة".) 1( .

والهدف من مشارطة التحكيم كالهدف في شرط التحكيم وهو انتقال النزاع من المحاكم العادتة  لى ولاتة  

التحكيم؛  لا أن مشارطة التحكيم تختلف عن شرط التحكيم في أنها تتعلق بنزاع ناشئ، وأما الشرط فإنه 

 متعلق في نزاع قد ينشأ مستقبلًا في معرض تفسير العقد الأساسي، أو تنفيذه.) 2( .

التحكيم بعد وقوع النزاع، ويجب أن تتضمن مشارطة التحكيم تحديد هذا ويمكن أن يُتفق على مشارطة 

أطراف المشارطة، وعناوينهم، وبيان من تمثل كلًا منهم في التوقيع على المشارطة وعناوينهم  ن وجد  

عنوانه، وتحديد الرابطة القانونية محل النزاع أو تحديد العقد، وتحديد المنازعات التي تُعرض على  

التحكيم، ولغة التحكيم، ومكان التحكيم، والقانون الواجب تطبيقه على  جراءات التحكيم، والقانون  

الواجب تطبيقه على النزاع، وتحديد ميعاد التحكيم وبدء سريانه، وكذلك توقيع الأطراف أو من ينوب  

عنهم مع بيان صفه والإشارة  لى مصدر تلك الصفة، وإن أراد الطرفان بيان سلطة المحكمين للحكم  

 وفقًا لقواعد العدالة والأنصاف، وكذا  صدار الأوامر الوقتية) 3(. 

 

 )1(  سامي، فوزي، مرجع سابق، ص 145,  
 )2(  الحسين، حسين شحادة) 2015(، التحكيم التجاري، جامعة دار العلوم، الرياض، ط1، ص 110.  

 )3(  المرجع السابق، ص 110.  
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بأن:" اتفاق التحكيم تجوز أن تكون سابقا على نشوء   تمييز الأردنيةقضت محكمة الوتطبيقا لما سبق 

النزاع سواء أكان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين  

الطرفين، كما تجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ، ويجب في هذه الحالة أن تكون مو وع  

 النزاع الذي تحال  لى التحكيم تحديدا دقيقا والا كان التفاق باطلا") 1(.

لصورة الثالثة: التحكيم بالإحالة:ا  

ويُقصد  في منازعات عقود الاستثمار، تعد شرط التحكيم بالإحالة صورة ثالثة من صور اتفاق التحكيم

من هذا الشرط"  شارة المتعاقدين في العقد الأصلي بينهما  لى وثيقة تتضمن شرط التحكيم، وعدها  

 جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد )2(".

ويشترط لإعمال هذه الإحالة: أن تكون الوثيقة المحال  ليها سابقة في وجودها على العقد المحيل، فلا 

ة  تكفي الإحالة  لى وثيقة لاحقة، وأن تكون الوثيقة المحال  ليها تتضمن شرط التحكيم، وأن تكون الوثيق

المحال  ليها معروفة للطرف الذي تطلب التمسك بمواجهته بالشرط، أو معروفة على نطاق واسع في  

الوسط الاقتصادي الذي ينتمي  ليه الطرفين، وأن تكون الإحالة وا حة  لى شرط التحكيم الوارد بتلك 

 الوثيقة باعتباره جزءاً من العقد )3(.

؛  بشأن النص على هذه الصورة واكب التطور التشريعي الدوليوأرى كباحثة أن المشرع الأردني قد 

، التي تولدت ( من قانون التحكيم10في الفقرة)ب( من المادة) حيث  نه استحدث هذه الصورة المعاصرة

من طبيعة المعاملات والعقود الدولية؛ حيث تفترض هذه الصورة أن العقد الأصلي قد خلا من ذكر 

 

 )1( حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 1902 لسنة 2021  تاريخ 18-10- 2021، منشورات مركز قرارك القضائي. 
 )2(  مقداد، محمد، مرجع سابق، ص 120.  

 )3(  الحسين، حسين شحادة، مرجع سابق، ص 89-88. 
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شرط التحكيم، وأن شرط التحكيم قد ورد في مستند آخر لهُ علاقة، أو عقد نمطي، أو شروط عامة 

ومن المعلوم أن العقد الأصلي يتناول الأمور الأساسية   ،معلومة في نطاق عملهم لا تمكن جهله

للاتفاق، مع  رفاق شروط عامة بالعقد، أو أن تحال  لى الشروط النموذجية التي اعتمدتها  حدى  

وذلك بحسب نوع العقد، ويكون شرط التحكيم وارداً فيها، فيصبح منتجًا لآثاره.  ،الهيئات المختصة  
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 الثاني المبحث 

 إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار 
التحكيم تعد    تقيم نظام التحكيم من حيث    في منازعات الاستثمار    جراءات  الفقري الذي  بمثابة العمود 

جراءات على  الإ  تلك  خفاقه، فعلى قدر المساحة الكبيرة لحرية الأطراف أو المحكمين في تحديد  نجاحه أو  

   .البالغة التي تمكن أن ينهار بها التحكيم لخطأ في الإجراءات قدر السهولة 

 لى مسألة  جراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار،    وبناءً عليه سيتم التطرق في هذا المبحث 

 (.46، 45والتي تأتي خصوصيتها من نصوص قانون البيئة الاستثمارية في المادتين) 

أا تجاوز تساوياة مناازعاات عاقاود الاستثمار بين الجهاة الرسمية والمستثمر  ( نصت على أنه:"  45فالمادة )

القواعد   تحديد  دون  تحكيم  اتفاق  بينهما وفي حال وجود  عليها  المتفق  للقواعد  وفقا  التحكيم  من خلال 

  :فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية

  .قانون التحكيم الأردني -1

  .الخاصاة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال(قواعد التحكيم  -2

 . قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية  -3

  .تكون مكان التحكيم في المملكة في مديناة عماان ماا لام ينص العقد على غير ذلك -ب 

 ذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا     -ج

 " .لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في المملكة

طبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون  ت( نصت على أنه:"  46والمادة)

المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق القانون الأردني باستثناء قواعد 

 "..القانون الدولي الخاص 
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، فيما  تشكيل هيئة التحكيميتناول الأول؛  ثلاثة مطالب: لى  وبناء على ما سبق، سأقسم هذا المبحث   

المطلب الثالث،  ، أما  القانون واجب التطبيق على التحكيم في منازعات عقود الاستثماريتناول الثاني؛  

 .حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الاستثمارفيتناول 

 .تشكيل هيئة التحكيم :المطلب الأول

 ن تشكيل هيئة التحكيم ذات أهمية كبيرة في الاتفاق المبرم بين الخصوم لأن كل خصم قد يرغب في  

أثر في نظر من تقوم بتعينه من الخصوم بالقيام بالدفاع عمن قام بتعيينه  تعيين المحكم لما في ذلك من  

أو على الأقل تمثل وجهة نظر من قام بتعيينه ولو بصورة جزئية، وقد تشمل هذه العلاقة في أثرها أحيانا  

 . المحكم المعين من قبل الخصم وعلاقته بالمحكمين الآخرين في هيئة التحكيم

( من قانون التحكيم، فالمادة  16( و ) 14وعالج المشرع الأردني تشكيل هيئة التحكيم من خلال المادتين)  

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على    -أ( نصت بأنه:"  14)

 عدد المحكمين كان العدد ثلاث. 

  ذا تعدد المحكمون وجب ان تكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلًا". -ب 

( المادة  "  16ونصت  بأنه:  اختيارهم  -أ(  كيفية  وعلى  المحكمين  اختيار  على  الاتفاق  التحكيم  لطرفي 

 وتاريخه فاذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان:

 ذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القا ي المختص تعيينه بناء على طلب احد    -1

 الطرفين.
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اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين تعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان    - 2

على تعيين المحكم الثالث، فاذا لم تعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه  

م الثالث خلال طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحك

الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القا ي المختص تعيينه بناءعلى طلب أي من 

الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القا ي  

 المختص.

اذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة    -ب 

 تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم يتفقوا على ذلك تتبع الإجراءات التالية: 

اذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس   -1

الحالة فيتولى القا ي المختص تعيينه بإجماع أعضاء هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد الرئيس في هذه  

 بناء على طلب أطراف التحكيم. 

اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القا ي المختص بالعدد   - 2

 المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس.

اذا لم يتفق أاطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة تعينهم    - 3

 القا ي المختص ويحدد من بينهم الرئيس.

اذا خالف أحد الطرفين  جراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او  ذا لم يتفقا على كيفية القيام   -ج

بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما تجب الاتفاق عليه، أو اذا تخلف الغير  
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عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القا ي المختص بناء على طلب أي من الطرفين 

 القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب بعد سماع اقوال الطرف الاخر.

يراعي القا ي المختص في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق    -د 

 عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع اقوال الطرف الآخر".

  ( المادة  نصت  من  11كما  الدولي (  التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  بلجنة  الخاصاة  التحكيم  قواعد 

المحكم أو  بأن: " ... للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها في تعيين    )الأونسيترال(

الطرفين،  أحد  طلب  على  بناء  بتعيينه....  تقوم  أن  ذلك...وجب  على  يتفقوا  لم  فإن  المحكمين... 

 ".المحكمة...

التحكيم    وقانون  الأردني  المشرع  أن  يتبين  الذكر،  سالفة  القانونية  النصوص  خلال  فمن 

قد نظمت القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، وأن المشرع الأردني    )الأونسيترال(النموذجي

ومن الوا ح أن المشرع الاردني قد كان وا حاً في معالجة جميع الاحتمالات المتعلقة بهذه المسألة،  

( من  45في منازعات عقود الاستثمار وفق المادة)  منح الأطراف حرية الاتفاق على شخوص المحكمين

وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي ،  قانون البيئة الاستثمارية

  :من القواعد التالية

  .قانون التحكيم الأردني -1

  .قواعد التحكيم الخاصاة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( -2

 . قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية  -3
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 ن هيئة التحكيم  نما هي المحكمة الخاصة بنظر النزاع التحكيمى الذي ارتضى أطراف الخصومة فيه  

الالتجاء  لى حل ما بينهما من نزاع بوسيلة التحكيم، وتلك الهيئة تنشأ بإرادة الطرفين ويختار أعضاءها  

 .(1)بالطريقة التى حددها أطراف الخصومة

مو وع تشكيل هيئة التحكيم والرقابة عليه من الموا يع الهامة فى عملية التحكيم؛ بأن    كباحثة  وأرى  

وذلك لأن المباشرة بإجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ استكمال تشكيل الهيئة، ومن  من ما تضمنته هذه  

اتفاق التحك التحكيم موافقاً لما تم الاتفاق عليه من الأطراف في  يم،  النصوص أن تكون تشكيل هيئة 

 وبشرط أن لا تخالف القانون.

مخالفة تشكيل هيئة التحكيم    ومن هنا تأتي أهمية الرقابة القضائية على تشكيل وعمل هيئة التحكيم؛  ذ  ن

  لأحكام القانون تتمثل فى عدم احترام الشروط الواجاااااب توافرهاااااا فى أعضاء هيئة التحكيم والقواعد التى 

 .(2) تحكم عددهم وآليات تعيينهم

لسنة    31"...أجاز قانون التحكيم الأردني رقم  هقضت محكمة التمييز الأردنية في هذا الصدد بأن   وقد 

اتفاق أطراف أي عقد في حال وجود خلاف على تعيين المحكم اللجوء  لى القا ي المختص    2001

 

، 350، الجزء الأول، ص  1التحكيم الوطني والتجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط(، الوسيط في  2023والي، فتحي)    ( 1)
 .  190ص  ، مرجع سابق،سامي، فوزي محمدو 

التحكيم في البدان العربية، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -(، موسوعة التحكيم1998الأحدب، عبدالحميد)  ( 2)
(، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض) التمييز( عليه، دار الثقافة، عمان، 2016الشرايري، أحمد بشير)  ،  و 487ص  
 .236، ص 2ط
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المحكم، وهذا ما اتفق عليه طرفا هذه الدعوى في اتفاق  من هذا القانون لتعيين    16وفق أحكام المادة  

 .(1)التحكيم..."

من قانون    (/ ب 49لمحكمة التمييز بموجب المادة )  الأردني  الذي منحه المشرع  رقابيفي ظل الدور الو  

التحكيم، فإن من  التحكيم،   المشروعية الإجرائية للأحكام الصادرة عن هيئة  الرقابة على  والمتمثل في 

فدعوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى أصلية   ، ، وعدم التوسع فيههذه الرقابةمقتضى ذلك تقيدها حدود 

 تسري عليها ما تسري على جميع  الدعاوى.  

من قانون    49الرقابة المنصوص عليها في المادة  ...وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية بأن: " 

ولا تسلط المحكمة رقابتها على كيفية    ،التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ  لى أصل النزاع

 . (2) "...رق لقواعد النظام العامختأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه شريطة أن لا تكون هناك 

أوجب القانون على محكمة الاستئناف وعلى هيئات التحكيم  ...:"  هقضت محكمة التمييز الأردنية بأن   كما

( لسنة  31/ج( من قانون التحكيم رقم )15ل القيام بإجراء جوهري يتمثل بتطبيق المادة )يفي طور التشك

التي نصت على )تكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن تفصح عند قبوله عن   2001

ت  أي ظروف من شأنها  ثارة شكوك حول حيدته واستقلاله ويستمر هذا الالتزام على المحكم  ذا استحدث 

هذه الظروف أثناء  جراءات التحكيم( وهذا ما تطبقه محكمة الاستئناف في أول  جراء حالما تسجل طلب 

ك  ،التحكيم جلسة  أول  في  واستقلاليته  حيدته  عن  المحكم  تسأل  وسلامة  حيث  لصحة  جوهري  إجراء 

التحكيم تقم بهذا الإجراء كما تأمر به المادة )  ، جراءات  التحكيم لم  /ج( في أول 15وحيث  ن هيئة 

 

 )1(  تمييز حقوق  أردني رقم 2023/3468  ، تاريخ 3/ 2023/11، منشورات مركز عدالة. 
 )2(  تمييز حقوق رقم 201/ 2006 )هيئة خماسية( تاريخ 21/ 8/ 2006، منشورات مركز عدالة. 
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 ، ( من محضر المحاكمة130وحيث لم تفعل هيئة التحكيم ذلك  لا بجلسة الحكم على الصفحة )  ،جلسة

فإن هذا الإجراء المتعلق بالنظام العام والذي أتى بصيغة آمرة    ،أي بعد انتهاء كافة  جراءات التقا ي

والذي تم تجاوزه من هيئة التحكيم يبطل التشكيل الصحيح لهيئة التحكيم ولا تصحح الإجراءات بجلسة  

ولهذا فإن   ،ذلك أن شرط التثبت من الحيدة والاستقلالية هو شرط قبول وتشكيل من الأساس  ؛الحكم

 . (1) من هذه الجهة"بطلان الحكم الطعين واجب ال

 .القانون واجب التطبيق على التحكيم في منازعات عقود الاستثمار  :المطلب الثاني

فإن المقصود بذلك هو القانون الواجب التطبيق    ، عند تحديد القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار

على مرحلتين لهذا العقد المرحلة الأولى هي مرحلة  نشائه وإبرامه والمرحلة الثانية هي مرحلة تنفيذه وما  

 . قد ينشأ عن ذلك التنفيذ من نزاعات بين طرفيه

 .القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع :الفرع الأول

  أو انه تناقض    أيعرفت محكمة العدل الدولية النزاع بأنه" خلاف على مسألة قانونية أو على واقعة"  

أساسي هو  مبدأ  على  بني التحكيم    وقد .(2) تعارض ما بين المواقف القانونية أو مصالح الفرقاء المتنازعين

ملات  الإستقرار المععدم  خضاع منازعات عقود التجارة الدولية لقضاء وطني قد لا تضمن الحياد اللازم  

غير أن    ،ومن باب أولى تطبيق هذا المبدأ على عقود الإستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها  ،الدولية

وبما أن الدولة عند  برامها عقد الإستثمار لا تتعامل    هذه تثير  شكالية أي قانون تجب الإحتكام  ليه؟ 

 

 )1(  تمييز حقوق أردني رقم 1902/ 2021، تاريخ 16/ 4/ 2021، منشورات مركز عدالة. 
 . 21-20، صلبنان-للدراسات والنشر، كفرنبرخالنزاعات الدولية، الدار الوطنية , 1998كمال، ،حماد( 2
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، وبالتالي فهي لا تفرض قانونها على العقد، بل تخضع  ختيار القانون،  بصفتها صاحبة سلطة وسيادة

 . العلاقة التعاقدتة، لإرادة الأطراف الذي تحكم

قبل أن نتعرض  لى القانون واجب التطبيق على المنازعات التي تنشب بشأن عقود الاستثمار الأجنبي  و 

وتسوية  لفض  الاستثمارية  البيئة  قانون  في  الأردني  المشرع  التي حددها  الطرق  نو ح  أن  بداتة  يلزم 

تق لم  الأجنبي، حيث  الاستثمار  عقد  والمستثمر عن  الدولة  بين  تنشأ  التي  على  المنازعات  ذلك  تصر 

ولكنه أجاز أتضاً الاتفاق على اللجوء للتحكيم، وسوف نتعرض    ،فقط  –المحاكم    -الجهات القضائية  

 :  لى القانون واجب التطبيق أمام كل من هاتين الجهتين بشكل منفصل

 : القانون واجب التطبيق أمام المحكمةأولاا: 

تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم    :"الأردني على أن  ( من قانون البيئة الاستثمارية 46نصت المادة رقم ) 

الأطراف،  أن تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين  على

 . "وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص 

المتعاقدين في عقد الاستثمار   المشرع الأردني قد منح  يتبين أن  البيان  المادة سالفة  ومن خلال نص 

الأجنبي الحرية في الاتفاق على اختيار القانون الذي تخضع لتطبيقه المنازعات التي تنشأ عن عقدهما،  

طبيق القانون المتفق على  واعتد بإرادتهما في ذلك بحيث تكون المحكمة المعروض عليها النزاع ملتزمة بت 

 . (1) تطبيقه في عقد الاستثمار الأجنبي

القانون واجب  وقد عالج المشرع في ذات المادة الحالة التي تخلو فيها عقد الاستثمار الأجنبي من تحديد  

التطبيق على المنازعات الناشئة عن العقد، حيث قرر في هذه الحالة أن تكون القانون واجب التطبيق  

 

 .23، صدار وائل للنشر، عمانفي منازعات الاستثمار الدولي،  مالتحكي (،  2013) الطراونة، مصلح احمد (1
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على تلك المنازعات هو القانون الأردني،  لا أنه استثنى من ذلك قواعد القانون الدولي الخاص، كما هو  

الحال في مسألة الأهلية التي تخضع عندئذ في تحديدها لقانون الجنسية، فمثل تلك الحالة وغيرها من  

 .الحالات المشابهة الأخرى تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص 

 :القانون واجب التطبيق أمام جهات التحكيمثانياا: 

المشرع الأردني لطرفي عقد الاستثمار الأجنبي أن يتفقا على اللجوء  لى التحكيم لتسوية منازعاتهما    أجاز

( من قانون  أ/45الناشئة عن العقد وذلك عو اً عن اللجوء  لى المحكمة، وذلك بموجب نص المادة رقم )

تسوية منازعات عقود الاستثمار  تجوز    -أالاستثمارية الأردني، حيث نصت هذه المادة على أن )  البيئة

.....(، وبالتالي تمكن  فقا للقواعد المتفق عليها بينهماو والمستثمر من خلال التحكيم    بين الجهة الرسمية

 منفصلة بين طرفي عقد التحكيم.  عقد الاستثمار الأجنبي شرط التحكيم، أو  برام اتفاقية تحكيمتضمين

تحديد القانون   فأرى كباحثة أن ،وفي حالة وجود اتفاق على التحكيم بين طرفي عقد الاستثمار الأجنبي

 : بين فر ين واجب التطبيق تختلف

هو أن يتضمن الاتفاق على التحكيم بين طرفي عقد الاستثمار الأجنبي بيان بالقواعد   :الفرض الأول

التي تلتزم بها هيئة التحكيم، وتلتزم بتطبيقها على المنازعة التحكيمية التي تعرض عليها، وعندئذ تكون  

اع من قبل هيئة  القانون واجب التطبيق على تلك المنازعة هو القانون المتفق على تطبيق قواعده على النز 

 . المحكمالتحكيم أو

هو أن تخلو الاتفاق على التحكيم المبرم بين طرفي عقد الاستثمار الأجنبي من تحديد  :الفرض الثاني

الإهمال منهما، فإن  التحكيمية، سواء كان ذلك على سبيل السهو أو القواعد التي تخضع لها المنازعة 

قد منح المستثمر الحرية في اختيار القواعد التي يتم تطبيقها على المنازعة، ومنحه   هنا المشرع

 القواعد هي: مجموعة من القواعد التي تختار من بينها ما يرغب في تطبيقه على النزع، وهذه
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 .قواعد قانون التحكيم الأردني  .1

 (. التجاري الدولي )الأونسيترال قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون  .2

 قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.  .3

وبالتالي متى تم  غفال ذكر القواعد التي تطبق على التحكيم في اتفاق التحكيم، تكون المستثمر الأجنبي  

قواعد أخرى لتطبيقها على النزاع  مقيداً بهذه الاختيارات الثلاث المو حة أعلاه، ولا تمكنه اختيار أي

 التحكيمي. 

تسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن   "...محكمة التمييز الأردنية أنهوفي هذا الشأن حكمت 

المشترك للمتعاقدين على الالتزامات التعاقدتة فيما بينهما  ذا اتحدا موطناً، وإن قانون الدولة التي تم  

 .(1) "فيها العقد هو الذي تسري على تلك الالتزامات  ن اختلفا موطناً 

  قواعد التحكيم نصت من    (42)المادة فإنم نظام غرفة التجارة الدولية في باريس،  أما في حال التحكيم أما

ا للقواعد القانونية التي تقرها طرفا النزاع، واذا لم يتفق الطرفان على  تفصل المحكمة في النزاع طبقً   "  :على

القواعد  ذلك  في  بما  النزاع  في  الطرف  المتعاقدة  الدولة  قانون  تطبق  المحكمة  فإن  المبادئ،  هذه  مثل 

ولا تجوز للمحكمة أن  بالمو وع،    المتعلقة بتنازع القوانين، بالإ افة  لى مبادئ القانون الدولي المتعلقة

  الفقرتين ولا تخل أحكام  مثل هذه النصوص،    ترفض الحكم في النزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونية أو

 .في الحكم بموجب العدل والإنصاف" -بما للمحكمة من سلطة  ذا اتفق الطرفان على ذلك السابقتين

(  لى الفقرة)أ(  4( من قانون البيئة الاستثمارية، بحيث تضاف بند)45واقترح كباحثة تعديل نص المادة)

يتضمن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مثلما تضمنت قواعد نظام  

 

 )1(  تمييز حقوق أردني رقم 2190/ 2021، تاريخ 16/ 11/ 2021، منشورات مركز عدالة. 
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غرفة التجارة الدولية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وترى الباحثة أنه كان من الضروري ترك مسألة 

اللجوء للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار للقواعد الواردة للتحكيم وعدم النص عليها في قانون البيئة 

 الاستثمارية. 

 .القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم :الفرع الثاني

القضااء التحكيمي وتشاكيل محكمة    بولاتة  المتعلقة  المسائلتلك    الدوليالتحكيم التجاري    إجراءات تقصد ب

في    يمي التحك  الحكم   صدار  تتبع لديها حتى  التي  المرافعات   وإجراءات ،  اختصاصاتهاالتحكيم وتحديد  

مساااألة و   .لا  أمفيه، والنطق به، وشكله، ومسألة ما اذا كان تسبيبه واجبا    المداولةالنزاع، وخباصة شرط  

  أهمية ذات    هي   نماالتحكيم لا تعد مساااألة نظرية فحساااااااب،     جراءات تحديد القانون الواجب التطبيق على  

والمحكمين والاذي    الأطرافسااااااايمثل مرجع    المختص القانون    أنهي    الأولىحيتين؛  اوذلك من ن  ،عملية

 المذكرات ، كتبادل  الخصومة  أثناءالتي تثور    الجرائية   المسائللحسااااااام    اللازمةالقواعاد    بمجموعة يزودهم  

فتعود   الثانية  أما  الشاااهود،  يتعلق    المتعددة  الاختلافات وجود     لىومساع  فيما  الوطنية  النظم  بين  ما 

 . جرائيةالا بالمسائل

تشترط لصحة  برام أي عقد     ذ :  مسألة توافر الأهلية لدى طرفي عقد الاستثمارأولاا: فمن ناحية تثور  

متمتعين    - أو أطرافه    - بوجه عام وعقد الاستثمار الأجنبي بوجه خاص أن تكون طرفي العقد  من العقود  

بالأهلية القانونية اللازمة لإبرامه، وفي الواقع العملي قد يندر الحديث عن مدى توافر أهلية طرفي عقد 

والطرف الثاني   الاستثمار الأجنبي حيث أن طرف من هذين الطرفين هو الدولة نفسها أو أحد مؤسساتها،
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هو مستثمر أجنبي سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وهو ما تصعب معه الطرح بأن أحد هذين  

 . (1)بأهلية  برام مثل هذا العقد الطرفين قد لا يتمتع 

وإن كانت تلك الحالة نادرة الحدوث  لا أن تحققها لا تعد مستحيلًا، لذلك قد تحدث وأن تنشأ حالة من  

مدى توافر أهلية المستثمر الأجنبي الذي يبرم العقد مع الدولة أو مؤسساتها، فأي قانون هو  النزاع حول  

 ذا كان المستثمر يتمتع  القانون الذي تعد واجب التطبيق على تلك الحالة والذي يتم الرجوع  ليه لتحديد ما

 .(2) من علمه الأجنبيالاستثمار بالأهلية القانونية لإبرام عقد 

فقد تبين لنا أن المشرع الأردني قد   ،1976لسنة    وبالرجوع  لى القواعد العامة في القانون المدني الأردني

  ( منها على أن 1( منه على  جابة ذلك التساؤل، حيث نصت في الفقرة رقم )12نص في المادة رقم )

، وبالتالي فإن  "تسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون  ليها بجنسيتهم"

القانون الخاص  المستثمر الأجنبي متى كان شخصاً طبيعياً فإن تحديد أهليته القانونية يتم وفقاً لأحكام 

 بدولته التي تحمل جنسيتها. 

فقد جاء  جابة التساؤل بشأنها   ،شركة  أوأما في حالة أن تكون المستثمر هو شخص معنوي كمؤسسة  

أما النظام   أنه:"( من ذات المادة سالفة البيان، والتي نصت في مضمونها على  2في نص الفقرة رقم)

القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة 

فإن تحديد الأهلية القانونية ، وبالتالي"الفعليو خاص مركز  دارتها الرئيسي  التي اتخذت فيها هذه الأش

للشخص المعنوي الأجنبي تكون وفقاً لقانون الدولة التي تقع بها مركز  دارته الرئيسي الفعلي، بحيث أنه  

 

 .10، مرجع سابق، صليندا ،جابر (1
 .12المرجع نفسه، ص (2
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أهليته   ذا اتخذ هذا الشخص مركز نشاطه الرئيسي الفعلي بالأردن فإنه تكون خا عاً في شأن تحديد 

 القانونية لقانون الأردني. 

، فما هو الحال  ذا كان  واحدةتكون في حالة ما  ذا كان المستثمر الأجنبي تحمل جنسية    ما سبق بيانه

المستثمر الأجنبي تحمل أكثر من جنسية؟ وهو ما لا يتصور تحققه  لا في الشخص الطبيعي، لاسيما  

وأن الشخص المعنوي لا تكون له سوى مركز  دارة رئيسي واحد وبالتالي لا يتصور أن تكون له  لا 

الرئيسي، وبالتالي  يوجد بها هذا المركزجنسية الدولة التي    -كما سبق وأن أو حنا    -جنسية واحدة وهي  

تحمل  القانون واجب التطبيق على أهلية المستثمر الأجنبي الذيتصبح التساؤل في تلك الحالة عن ماهية

 . ؟أكثر من جنسية 

أن تحديد القانون الذي يتم الرجوع  ليه في تلك  يرى الرأي الراجح لدى الغالبية العظمى من فقهاء القانون 

أهلية المستثمر الأجنبي ومدى توافرها هو قانون الدولة التي يرتبط المستثمر فعلياً بجنسيتها،  الحالة لبيان 

فمن بين الجنسيات التي تحملها المستثمر الأجنبي تكون هذه الجنسية هي التي يرتبط بها برابطة حقيقية،  

اط، ومنها على سبيل  ويمكن الاستعانة للاستدلال على تلك الرابطة بأكثر من مظهر من مظاهر الارتب

المثال وليس الحصر الموطن الرئيسي له وعلاقاته الأسرية، ورغبته في التعامل بموجبها، وغيرها من  

 . (1) ابطته بإحدى الجنسيات التي تحملهاالمظاهر الأخرى التي تدل على قوة ر 

أن المشرع الأردني قد حال دون تطبيق القانون الأجنبي واجب التطبيق في تلك الحالة    تجدر الإشارة  لى

بشأن مسألة توافر أهلية المستثمر الأجنبي، وذلك في حالة أن تكون هذا القانون مخالفاً للنظام العام  

 

الدكتور  جامعة    ،رسالة ماجستير  ، لاستثمار أمام قضاء التحكيما  القانون الواجب التطبيق على عقود   (،2017)  وسفي   ،صغير(  1
، والشرايري، أحمد، 167، ومقداد، محمد، مرجع سابق، ص  189، وحداد، حمزة، مرجع سابق، ص  21ص،  الجزائر،  مولاي الطاهر

 .210مرجع سابق، ص 
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( من القانون المدني  29والآداب في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك طبقاً لما جاء بنص السادة رقم)

 ذا كانت لا تجوز تطبيق أحكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة   :"أنه  نصت على  الأردني والتي  

 . "المملكة الأردنية الهاشميةهذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في

، فإنه  الذي تفرغ فيه عقد الاستثمار الأجنبي  فيما يخص القانون واجب التطبيق على الشكلثانياا: أما  

خضع العقود من حيث شكلها القانوني الذي تفرغ فيه  لى قاعدة  أأن المشرع الأردني قد  أجد كباحثة  

( من القانون المدني الأردني، والتي نصت  21عامة، وهي القاعدة التي قررها في سياق نص المادة رقم)

تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز    :"في مضمونها على أنه

أتضاً أن تخضع للقانون الذي تسري على أحكامها المو وعية، كما تجوز أن تخضع لقانون موطن  

 ."المشتركالمتعاقدين أو قانونهما الوطني

ومن نص المادة سالفة الذكر تمكن أن نتبين أن المشرع الأردني قد و ع قاعدة استقرت عليها الكثير  

  - القوانين والتشريعات المعاصرة، وهذه القاعدة قوامها أن القانون واجب التطبيق على شكلية العقد  من  

هو قانون الدولة التي تم  برام هذا العقد فيها، ويمكننا أن نعزي    -ومن  منها عقد الاستثمار الأجنبي  

القواعد التي تحكم  المشرع في تيسير الأمر على المتعاقدين بشأن معرفةهذه القاعدة العامة  لى رغبة

 شكل التعاقد المبرم بينهما. 

ونظراً لأن الحكمة التي تقررت القاعدة من أجلها تتعلق بحق خاص للمتعاقدين، فإن القانون قد جعلها  

قاعدة غير ملزمة، بحيث أجاز للمتعاقدين أن يتفقوا على  خضاع شكل العقد المبرم بينهما للقانون الذي 

قان أو  لى  العقد،  على مو وع  التطبيق  واجب  للقانون  أي  العقد  مو وع  الخاص تحكم  الموطن  ون 

بالمتعاقدين، أو القانون الوطني المشترك لهما، وبوجه عام فإن القانون واجب التطبيق على الشكل الذي 
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تفرغ فيه عقد الاستثمار الأجنبي هو قانون الدولة التي يبرم فيها العقد كقاعدة عامة، ولكن الأمر تعد  

 .(1) قانون آخرمتروكاً لاختيار طرفي العقد متى اتجهت رغبتهما معاً  لى تحديد 

لإرادة الأطراف تحديد  المشرع    ترك،  دور إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيقثالثاا: وعن  

حيث تمكن    ، على ذلك  القانون الواجب التطبيق ولم تتدخل  لا في حال غياب الإتفاق بين المتعاقدين

للأطراف أن تضبطوا الإجراءات الواجب  تباعها من قبل المحكمين أثناء سير المحاكمة التحكيمية، وذلك 

بالنص على أحكامها بندا بندا في  تفاق التحكيم أو بالرجوع  لى نظام تحكيمي لأحد المؤسسات التحكيمية،  

لدولة ما تحدده الأطراف كما تمكن الإتفاق على  خضاع هذه الإجراءات  قانون  جراءات  ف لى  على ، 

بقواعد القانون الذي  ختاره الأطراف ليحكم العقد   المحكمة التحكيمية أن تفصل في مو وع النزاع عملاً 

وبالرغم من   .الأصلي، وفي غياب هذا الإختيار، تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها مناسبة

الأطراف في عقود الإستثمار على أن القانون الواجب التطبيق على العقد   يتفق  ه غالبًا ماهذه الحرية، فإن

  .(2) هو قانون الدولة المضيفة

الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة   أحكاممع مراعاة    -أ  بأنه"قانون التحكيم  من(3)المادةوقد نصت  

هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، تكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على   أحكامتسري  

القانون    أولهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام     خضاعه

تراعى في    - ب .  غير عقدته  أو الخاص وأتا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدتة  

 

جامعة   ،لقانون   كلية  ،(7ع )  ،مجلة العلوم القانونية والشرعية  ،لدولية  الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار  (،2015)   براهيم  ،القعود    (1
 .300ص ،الزاوية

 ، للعلوم الإنسانية  مجلة بابل  ،الالتزامات العقدتة الناتجة عن عقد الاستثمار  القانون واجب التطبيق على   (،  2008)  أحمد  ،الفتلاوي   (2
 . 27، صالعراق  ،(1ع )  ،16مج 
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هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها    أحكامتفسير  

 .  ة"بالأعراف التجارية الدولي

حال   وفي  الواجب    الاتفاق  ابيغرابعاا:  القانون  حال  ت لا    التطبيق:على  في  أي  شكال    اتفاق طرح 

ده من طرف الأطراف في  يتكمن في عدم تحد   الإشكالية ق، ولكن  ي الأطراف على القانون الواجب التطب

 م.ي التحك  اتفاق

بالعقد والأكثر ملائمة لحل    اارتباطً ة تطبق القانون الذي تراه الأكثر  يم يئة التحكي في هذه الحالة فإن اله 

هذه المادة حق هيئة التحكيم    أحكاملا تمس    -"ج  قانون التحكيممن  (5)ه المادةيوهو ما نصت عل .  النزاع

ا لحسن  تراه  روريً    جراءاتخاذ أي    أوذن أو تفويض للغير في اختيار   في حال عدم وجود اتفاق أو  

"، سير  جراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في  دارة وتسيير هذه الإجراءات 

حيث نصت على:    19في المادة    2012وكذلك ما ورد في قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية لسنة  

"تخضع الإجراءات هيئة التحكيم لهذه القواعد، وإذا خلت القواعد من الحكم المطلوب، تخضع للقواعد التي  

هيئة التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف، سواء كانت هناك  شارة    يتفق عليها الأطراف أو التي تقررها 

 . (1)"من عدمه  لى القواعد الإجرائية للقانون الوطنى واجب التطبيق على التحكيم

السابق  نستخلص   القانون  من خلال  بتحديد  البيئة الاستثمارية  قانون  تكفل في  المشرع الأردني قد  أن 

الاستثمار الأجنبي، سواء كانت تلك المنازعات من  واجب التطبيق على المنازعات التي تنشأ عن عقود  

اختصاص الجهات القضائية أو المحكمين، في حين ترك الأمر في شأن المسائل المتعلقة بإبرام العقد  

كالأهلية والشكلية وغيرها من التفصيلات الأخرى للقواعد العامة في القانون وإن كان تحديد القانون واجب 

 

 .59المرجع نفسه، ص (1
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التطبيق على المنازعات في هذا النوع من العقود قد اتسم بالمرونة حيث ترك المشرع الفرصة متاحة أمام  

 التطبيق على عقدهما.  طرفي العقد لتحديد القانون واجب 

مكان التحكيم في منازعات عقود الاستثمار هو المملكة في مديناة عماان ماا لام  تجدر الإشارة  لى أن  

 ( من قانون البيئة الاستثمارية. 45، وذلك عملًا بالفقرة)ب( من المادة)ينص العقد على غير ذلك

التحكيم الأردني  46تعديل المادة)وبناء على ما سبق بيانه، اقترح كباحثة   لتتوأم مع نصوص قانون   )

بشأن القواعد القانونية واجبة التطبيق، لأن المشرع الأردني أخذ بقاعدة  سناد بوليسية، تتضمن التطبيق  

بين   القواعد  تلك  على  الاتفاق  في حال عدم  الاستثمار  عقود  منازعات  على  الأردني  للقانون  المباشر 

 الأطراف. 
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 .المطلب الثالث، حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الاستثمار

سأبحث من خلال هذا المطلب في بيانات حكم التحكيم، وحجيته، وتنفيذه، والطعن فيه، وذلك في أربعة 

 فروع:

 .الفرع الأول، بيانات حكم التحكيم

الخصوم  لأقوال  ملخص  على  المحكمين  حكم  يتضمن  أن  وجوب  في  التحكيم  حكم  بيانات  تتمثل 

وذكر الحكم  منطوق  تحتوي على  وأن  القوانين  أومستنداتهم،  عليها  الزامية نصت  بيانات  وهي  سبابه، 

 المقارنة.

ومستندات الخصوم، أي ملخص لوقائع الخصومة ، فينبغي أن  يتضمن حكم المحكم ملخصاً لأقوال 

، ويكفي في هذا الصدد  (1)يتضمن الحكم طلبات كل خصم من الخصوم ومستنداته وأوجه دفاعه الجوهرية

التحكيم أو في طلباتهم   اتفاقأن تحيل الحكم  لى وسائل الدفاع والادعاءات التي ذكرها الخصوم في  

لا تختلف عن الحكم ويفيد ذكر ملخصاً لأقوال ومستندات الخصوم في حكم المحكمين أن الحكم.الختامية

الأساسية الكافية لمعرفة مو وع النزاع  القضائي من حيث وجوب اشتماله على مجموعة من البيانات 

 .(2)م وبيان أسبابه والتسبيب والخصوم وطلباتهم ودفاعهم ومستنداته 

، أن تشتمل الحكم على ملخص  الأردنيمشرع  وقد أوجب ال  ،عنوانا للحقيقة  تعتبر  ن الحكم حيث  

والطلبات   ،الحكم  لى الأقواللطلبات الخصوم وأقوالهم وما قدموه من مستندات،  ذ لا تكفي أن تحيل  

 

التحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العري ومدى تأثره بسيادة الدولة، دار النهضة العربية،   (،2010)المراكبي، السيد  (1

 .45، ص2القاهرة، ط

 . 314مطبوعات جامعة الكويت، ص، قانون التحكيم الكويتي  (، 1990) عزمي عطيه، (2
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التحكيم، فالمشرع قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان، الذي تعني    اتفاقالتي ذكرها الخصوم في  

 .(1) رورة ذكره في صلب الحكم

ويرى بعض الشراح أن عدم ذكر تلك البيانات في صلب الحكم يؤدي  لى بطلان الحكم ، ويرى البعض  

المستحسن أن تذكر دائماً هذه. البيانات في صلب الحكم، غير أن الحكم لا يبطل  ذا لم  الآخر، أنه من  

يتضمن هذه البيانات في صلبه، واكتفاء بإحالة الحكم  لى وسائل الدفاع التي ذكرها الخصوم في اتفاق 

  .(2) التحكيم، أو في طلباتهم الختامية

التجارة  بقانون  الخاصة  المتحدة،  الأمم  لجنة  تحكيم  قواعد  في  جاء   Uncitral arbitralالدولية  وقد 

rulesطالبة التي تقدم للطرف الآخر وللمحكم، أو المحكمين تجب أن تتضمن أسماء   ، أن صحيفة الم

وعناوين أطراف التحكيم والبيانات والحقائق التي تدعم المطالبة والنقاط المتنازع عليها، والتعويض المطالب 

عى به، وعلى المدعى أن يرفق بطلبه المستندات الثبوتية الدائمة للمطالبة، وكذلك تفصل موقف المد 

عليه من مطالب المدعي،  ذ له خلال مدة زمنية تحددها هيئة التحكيم، أن تقدم صحيفة دفاعه وكتابه 

 . (3) التحكيمللمدعي ولأعضاء هيئة

للتحكيم التجاري الدولي، شاملة لما ( من قانون اليونسترال الأنموذجي23وكذلك جاءت صياغة المادة)

المادة) به  لجنة 28أخذت  تحكيم  قواعد  من  الدولية،  (  التجارة  بقانون  الخاصة  المتحدة    وبأسلوب الأمم 

المطالب أنه على المدعي خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين، تحديد التعويض مختصر، حيث أفادت 

 

 . ردني( من قانون التحكيم الأ41المادة ) (1

 . 398على، غسان علي، مرجع سابق، ص (2

 (. 19، 18قواعد اليونسترال للنحكيم، المادتين ) (3
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فيما يتعلق بتلك المسائل، وللطرفين به، والمسائل مو وع النزاع، وأنه على المدعى عليه أن تقدم دفاعه 

 .(1)نظرهماتقدتم المستندات الثبوتية المؤيدة لوجهة

اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار جاء فيها: )تجوز للمحكمة  ذا لم يتفق الطرفان على  أما  

خلاف ذلك... وفي أي مرحلة من مراحل الإجراءات وحسب الضرورة أن تطلب للطرفين تقدتم مستندات 

جاء فيها أتضاً: )تجب أن يتناول الحكم كل مسألة طرحت على المحكمة وأن يبين  وأدلة أخرى، كما 

الأسباب التي بني عليها، أي أن الحكم تجب أن تشمل المستندات، والوثائق التي تقدمها الخصوم، وكذلك 

 .  (2) طلباتهم

تندات والوثائق محل  مع الاتفاقيات الدولية من ناحية تقدتم الطلبات والمس  اتفق  أن المشرع الأردني  يتضح

، التي تؤيد كل طرف من أطراف المنازعة، وقد تكون ذلك الإجراء في الاتفاقيات الدولية مو وع النزاع

    .عند بدء  جراءات التحكيم

 

 (. 23قانون اليونسترال الانموذجي للنحكيم التجاري الدولي، المادة ) (1

 (.. 48،  43اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المادنين ) (2
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 .الفرع الثاني، حجية حكم التحكيم

العكس، تشهد على أن الحكم صدر صحيحاً شكلًا    بأنها: "قرينة قانونية لا تقبال  ثباات   تعرف الحجية

ومن أهم  .  (1)ن طريق الطعن المقرر في مثل هذا الحكمع   ومو وعاً، ولا تجوز  هدار هذه الحجياة  لا

تعد  مان أهام خصاائص الحكام القطعي، و ع حد للمنازعات   الحجية، والتيالاعتبارات التي تقوم عليها  

بمنع تجددها وهذه الاعتبارات تتطلبهاا المصالحة الخاصاة والعامة؛ لأن استمرار المنازعات، يؤدي  لى  

عدم استقرار الحقوق، والمراكز القانونية وتعطيال المعاملات بين الناس ويؤدي  لى تناقض الأحكام في  

 ة. الخصومة الواحد 

يتمتع حكم التحكيم بحجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره وقبل صدور الأمر بتنفيذه حتى لو كان  و 

ويترتب على هذه الحجية منع الخصوم  وتبقى هذه الحجية ببقاء الحكم وتزول بزواله  ، قابلا للطعن فيه

منعهم من مناقشة ما قضت  أو التحكيمالقضاءلتحكيم على  امن عرض ذات النزاع الذي فصلت فياه هيئاة

 .(2) حددها القانون لا بالطرق التيبه هذه الهيئة

حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي:   ومن الأهمية بمكان الإشارة  لى وجود فارق جوهري بين

الخصومة أمام ذات المحكمة أو محكمة مماثلة لها في    فحجية الأمر المقضي تعني عدم جواز تجديد 

ذات الدرجة كأن تكون المحكمة مصدرة الحكم المحكمة الابتدائية فيمتنع على كافة المحاكم الابتدائية أن  

ولكن تلك الحجية لا تحول دون الطعن على الحكم بالاستئناف وفقا للقواعد المقررة    ، تنظر ذات النزاع

فيه. أما قوة الأمر المقضي فتشير  لى عدم  الفصل    قانونا وعرض النزاع على محكمة الاستئناف لتتولى

 

 . 207ص.،1، الاسكندرية، طدار الجامعة الجديدة  ،والتجارية الوطنية والدوليةالتحكيم في المواد المدنية  (،  2004)  مرع  ،اسماعيل  (1
 .59مرجع سابق، ص ،اسماعيل، عمر (2
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  ويكون الحكم في   -في الاستئناف أو المعار ة    سواء تمثلت   -الطعن على الحكم بالطرق العادتة    قابلية

 هذه الحالة واجب النفاذ.

: )ومن المقرر أنه متى حاز الحكم قوة الأمر نأ بمحكمة التمييز الأردنية    قضتوفي هذا الخصوص  

المقضي امتنع على الخصوم والمحكمة العودة  لى مناقشة ما فصل في أتة دعوى تالية ولو بأدلة قانونية  

أو واقعية لم تسبق  ثارتها في الدعوى السابقة، وأن مناط حجية الحكم المانعة من  عادة طرح النزاع في  

الخصوم أنفسهم أن تكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو  منية في المسألة المقضي فيها بين  

المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت  

العودة  لى مناقشة المسألة ذاتها التي    حقيقتها بينهما استقرارًا جامعا فيمنع نفس الخصوم والمحكمة من 

قانونية أو واقعية لم تسبق  ثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وإن    بأدلةفصل فيها ولو  

حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت 

 . (1) "الطعن شروطها ولو لم يثرها الخصوم في الدعوى أو

تعني حجية الحكم القضائي أن ما سبق عر ه على القضاء، وتم الفصل فيه لا ينبغي أن تطرح مرة  و 

أخرى للنقاش أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام أي محكمة أخرى لتفصل فيه من جديد، 

صل فيها. فإذا ما تم طرح النزاع مرة ثانية، على القا ي أن تقضي بمنع  عادة نظر الدعوى السبق الف

 رورة    ويتبين أن الحجية تقوم على اعتبارات الصالح العام ، فهي تبني على  عتبارين أساسيين هما:

فالأحكام التي حازت الحجية تكون حجة فيما فصلت فيه،    ،و ع حد للمنازعات، وتجنب تناقض الأحكام

لى درجة واحدة، فلا تجوز حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن القضاء لم تعد قاصراً ع

 

 ، منشورات عدالة.2020/ 27/10بتاريخ  الصادر  2020لسنة  رقم 3674محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (1
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للخصوم ذاتهم أن تعيدوا طرح النزاع الذي حسمته الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم تسبق  

. وعلى ذلك فإن حجية الأمر  (2) . ويصبح عندها الحكم هو عنوان الحقيقة(1)  ثارتها في الدعوى الأولى

المقضي تمكن تعريفها بأنها: )قرينة قانونية تثبت بموجبها الوقائع، وبها يتم الاعتراف بالحق بمقتضى  

حكم لا تمكن المعار ة فيه من )جديد(، ويترتب على هذا المبدأ على الصعيد الإجرائي، قيام الطرف 

ن  دعاء خصمه تكون مرفو اً، لأن  دعاءه تم البت  المدعى عليه، بالدفع بحجية الأمر المقضي به، وإ

فيه من قبل بحكم نهائي، وبالتالي أصبحت المسألة غير قابلة للنقاش من جديد، على صعيد المنازعات  

 .  (3) القضائية

والمبدأ العام هو أن أحكام التحكيم كأحكام القضاء، تحوز الحجية بمجرد صدورها، وحجية الحكم المقضي  

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقًا  "( من قانون التحكيم الأردني على الآتي :  52نصت المادة)وقد  به،  

 .  "لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه

فوفقا لهذا النص فإن حكم التحكيم تحوز الحجية التي تحول دون  ثارة النزاع المفصول فيه مرة أخرى، 

وهذه الحجية مستمدة من نص القانون، ولكن ينبغي التفرقة بين الحجية التي تثبت لأحكام التحكيم العادتة  

 وأحكام التحكيم المستعجلة.

حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الاستثمار حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره،  يكتسب  و 

شأنه شأن الحكم القضائي فلا تجوز لأي من الخصمين أن يلجأ  لى القضاء بعد صدوره،  لا أنه تمكن  

 

 . 110الشرايري، أحمد، مرجع سابق، ص  (1

 . 228، ، مرجع سابق، صالرمح، عبدالله (2

 . 107، ص1(، الحكم القضائي الدولي، حجية و مان تنفيذه، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1997عمر، حسين) (3
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مع قيام هذه الحجية، أن ترفع بشأنه دعوى ببطلانه  ذا توافرت شروطها وهذه الحجية تثبت للحكم قبل  

أن يتمسك به،    الصالحةو ع الصيغة التنفيذتة عليه، ويترتب على ذلك أن الطرف الذي صدر الحكم  

وبما تقرره له من حقوق في مواجهة من صدر  ده، وهذا الأخير لا تجوز له طلب  عادة النظر في 

إذا كانت ، و   (1) قضائية أو تحكيمية، وهذا مقتضى حجية الأمر المقضي به  النزاع مرة أخرى أمام أي جهة

، هي تنفيذه جبراً  ذا امتنع الملتزم فيه عن تنفيذه طواعية، رالقوة التنفيذتة لحكم التحكيم في عقود الاستثما

 .(2) لا  ذا كان الحكم ذا قوة تنفيذتة لا تجوز التنفيذ الجبري لحكم التحكيم

على ذلك فإن حكم التحكيم، لا تكون قابلًا للتنفيذ،  لا بعد  صدار الأمر من الجهة القضائية المختصة  

 .  (3)التثبت من عدم وجود ما تمنع تنفيذه بمنحه الصيغة التنفيذتة، ولا تصدر الأمر  لا بعد 

الشيء المحكوم    أن حكم المحكمين شأنه شأن الحكم القضائي، يتمتع بحجية  يتضح من خلال السابق

على جهة القضاء مرة أخرى، مستنداً في ذلك  لى القرينة  فيه التي تمنع  عادة طرح النزاع الذي تم حسمه  

قضائياً يرتب آثار الحكم القضائي ولو لم تصدر الأمر    القانونية القاطعة التي تقررها الحكم باعتباره عملاً 

 .فيه بتنفيذه، أو كان قابلًا للطعن 
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 .الفرع الثالث، تنفيذ حكم التحكيم

الأمر المقضي التي تتمتع بها الأحكام القضائية، وينبني على  يداع حكم  أن حكم التحكيم تحوز حجية  

التحكيم أن تصبح الحكم صالحاً لتنفيذه، فإذا ما قبل المحكوم عليه تنفيذ الحكم ودتاً فلا محل لإتباع  

متطور  جراءات التنفيذ الجبري، وذلك أن الودتة وليست الندتة هي التي تحيط بالتحكيم باعتباره الأسلوب ال

. وفي (2)، فتجعل تنفيذ الحكم تلقائياً ير خ له أطراف الخصومة ر وخاً  رادتاً طوعياً (1)لفض المنازعات 

حالة عدم امتثال أحد أطراف خصومة التحكيم للتنفيذ ر ا، فما على المحكوم له  لا اللجوء  لى القضاء 

 جبرًا عن المحكوم عليه.  لاستصدار الأمر بتنفيذ حكمه

والمشرع الأردني كان وا حاً في مسالة التنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود الاستثمار  

 ذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية   -ج  :"/ ج( من قانون البيئة الاستثمارية بأنه45في المادة)

أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة 

 ".النافذة في المملكة

 ( المادة  بموجب  التمييز  محكمة  هي  التنفيذ  بنظر طلب  المختصة  التحكيم  54والمحكمة  قانون  من   )

 الأردني.
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 لفرع الرابع، الطعن في حكم التحكيم.  ا

لا تقبل الحكم التحكيمي أي طعن في المو وع أمام قضاء الدولة، لأن الغرض من اللجوء  لى التحكيم  

هو الخروج من ولاتة القا ي الوطني  لى هيئة يرتضي الأطراف الإحتكام  ليها والنزول على حكمها  

الرقابة  ،وتنفيذه للقضاء سلطة  المشرع منح  ذلك فإن  التنفيذ.    ومع  التحكيم عند  قانونية  جراءات  على 

لا تقبل أحكام التحكيم التي  " قانون التحكيم الأردني:  من    (48المادة )فقد نصت  لممارسة هذه الرقابة

تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون  

أصول المحاكمات المدنية، ولكن تجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المواد 

 . "( من هذا القانون 51( و )50( و ) 49)

تختلف الطعون المتاحة أمام الهيئات التحكيمية حسسب نظام كل هيئة وان اتفقت جميعها على أنه تمكن 

مراجعة المحكمة التحكيمية لتصحيح الخطا المادي أو الإغفال الذي قد تشوب الحكم ويتم ذلك بطلب 

 .(1)من أحد الأطراف أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها

 : :  عادة النظر في الحكمأولا

واشنطن لكل من الدولة المضيفة أو المستثمر الأجنبي، أن تطلب كتابة، من السكرتير   أجازت  تفاقية

العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار،  عادة النظر في الحكم التحكيمي، الصادر عن الهيئة  

ن هذه  التحكيمية للمركز، بسبب  كتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكو 

الواقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب  عادة النظر في الحكم، 

وحدد أجل تسعين يوما التي تلي  كتشاف الواقعة    خطأ الطالب.  بحيث أن تجاهلها لم تكن راجعا  لى

 

 .2012قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من  35أنظر كمثال على ذلك ما ورد في المادة  (1



 

65 
 

لتقدتم طلب  عادة النظر، على أن تكون ذلك خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم أجبت عرض  

لا أعيد تشكيل محكمة جديدة حسب  إالطلب على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، بقدر الإمكان و 

. وهو ما يؤدي  لى  مكانية أن تقرر المحكمة وقف التنفيذ،  ذا قدرت أن الظروف تتطلب (1) الشروط  نفس  

 . (2)الطلب  في صدد  عادة النظر  لى أن تفصل المحكمة في هذا -ذلك، أو طلبه الخصم  

 : طلب  لغاء الحكم التحكيمي ثانيا

الأسباب    لكل من للطرفين أن تطلب كتابة من السكرتير العام  لغاء الحكم لأحد   أجازت اتفاقية واشنطن

 : التالية

 عيب في تكوين المحكمة  -

 تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل وا ح  -

 رشوة أحد أعضاء المحكمة -

 الجسيم لقاعدة  جرائية أساسية التجاهل  -

 .(3) خلو الحكم من الأسباب  -

، على أن يتم ذلك في  ا التي تلي صدور الحكميتم تقدتم طلب الإلغاء في خلال المائة وعشرون يوم

وعلى  ثر تسلم الطلب تقوم رئيس المركز على الفور   غضون ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

بتعيين لجنة من ثلاثة أعضاء لم تكونو من المحكمة التحكيمية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولا  

 

 . 1965من اتفاقية واشنطن لسنة  51المادة  (1

 . 09بشير سليم، مرجع سابق، ص (2

 من نفس الإتفاقية. 1الفقرة  52المادة  (3
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تحملون جنسية أحد أعضاء المحكمة ولا جنسية الأطراف في النزاع، ولا أن تكون قد سبق  قتراحه كمحكم  

من قبل الأطراف هذه اللجنة تملك سلطة  لغاء القرار كليا أو جزئيا، ويجوز لها، متى قدرت أن الظروف  

 .(1) تفصل في طلب  لغاءه  تتطلب ذلك أو طلبه الخصم الطاعن أن تقرر وقف تنفيذ حكم التحكيم،  لى أن

تراعي المحكمة  "   ( أنه:د ( من قانون التحكيم من قانون التحكيم الأردني في الفقرة )16وقد نصت المادة  )

في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها  

 ."باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا تكون هذا القرار قابلًا للطعن فيه بأي من طرق الطعن

كون  تعندما تطلب من صدر حكم التحكيم التجاري الدولي لصالحه من القضاء أمر الإعتراف والتنفيذ،  

أمام حالتين،  ما أن يرفض القضاء  صدار هذا الأمر، ففي هذه الحالة، تحق لطالب التنفيذ  ستئناف  

تم التنفيذ  ده الحق في  ستئناف  ي أمر الرفض، أو أن تقضي به، وفي هذه الحالة فإن للخصم الذي س

أنه لم    (2)في الفقرة  ( من قانون التحكيم الأردني  54وهذا ما أشارت  ليه المادة )  ،أمر الإعتراف والتنفيذ 

 . يتم تبليغه للمحكوم عليه الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم

وإذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، وإذا قضت بإبطاله أعلنت 

، وهذا ما  بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم تكن الإتفاق باطلا بذاته

 ( من قانون التحكيم الأردني. 51نصت عليه المادة)

 

  

 

 .1965من اتفاقية واشنطن لسنة  5و  3الفقرات  52المادة  (1



 

67 
 

 رابعالفصل ال

 دور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات عقود الاستثمار 

  فان  تعقيد  من  بهتمتاز    عن ما فضااالا فني،  طابع ذات   الناشااائة عن عقد الإساااتثمار  المنازعات   كانت  لما

 فضاااالا  بها،  المهتمين أو  المهنة هذه رجال  عند   لا  تتوفر لا  ،وفنية  ،قانونية  معطيات   لى  تحتاج فصاااالها

  القانون  فروع  باقي  عن  تميزه  خاصااااااااااااة  ذاتية  من  المنازعات  هذه  مثل  على المطبق  القانون   به  يتمتع  عما

  لى  المتخاصااااااامين  ليطمئن  التحكيم  عملية  في الضااااااامانات   من  العديد  توفر  تساااااااتلزم  الذي  الأمر  الأخرى 

 في  المثلى الوساااايلة  مميزاته  بفعل المؤسااااسااااي  التحكيم عد يو  ، ليه  المتوصاااال الحكم  بالتبعيةو   التحكيم  هيئة

 والتخصاااص   والطمأنينة  الثقة  من  المتخاصااامة الأطراف  يوفره لما  الناشااائة عن الاساااتثمار  المنازعات  حل

 تساااهل اجراءات  كفء طاقم  على  تتوفر المجال هذا في  الصااايت  ذائعة دائمة مراكز طرف  من  النزاع في

  مختلف  على الاتفااق  عنااء  الخصااااااااااااااوماة  أطراف  تجناب   مماا  نهاايتهاا،   لى  بادايتهاا  من  التحكيمياة  العملياة

 . العملية هذه تفاصيل

، وذلك  الاساتثماردور التحكيم المؤساساي في تساوية منازعات عقود في هذا الفصال دراساة   أبحث ساوعليه  

 مبحثين: من خلال

 المبحث الأول: مفهوم التحكيم المؤسسي.

 . (ICSID) لتسوية منازعات الاستثمار المركز الدوليخصوصية دور المبحث الثاني: 
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 المبحث الاول 

   مفهوم التحكيم المؤسسي

من خلال بيان تعريفه، وأهميته ومزاتاه، وتنطيمه في   التحكيم المؤسااااااسااااااي تناول هذا المبحث مفهومي

  القانون الأردني، وذلك في ثلاثة مطالب:

 . تعريف التحكيم المؤسسيالمطلب الأول: 

تحكيم منظم تعهد فيه  لى هيئة أو منظمة أو مركز من مراكز التحكيم  تعرف التحكيم المؤسااسااي بأنه: " 

 .(1)"المراكز والهيئات  بهذه لقواعد واجراءات مو وعة مسبقا اً القائمة بمهمة التحكيم وفق

  وتتولى  للتحكيم،  دائمة  هيئة  بمعرفة الأطراف  رادة  بحسااااااااااااب   تجرى  الذي  التحكيم  ذلك : "بأنهكما تعرف 

  حتى  باادايتهااا  من  التحكيميااة  العمليااة  بااإدارة  وذلااك  وتيساااااااااااااايره،  النزاع  الأطراف  التحكيم  تهيئااة  المراكز  هااذه

  المكان  وإعداد  المراكز، تلك  تعدها التي  القوائم  بفضاااال  محكميهم  اختيار على  الخصااااوم  بمساااااعدة  نهايتها

 . (2)"التحكيم هيئة فيه تجتمع  الذي

  التي أو  سااااااتنشااااااأ  التي  المنازعات   حالة  على  الأطراف فيه  يتفق  الذي  التحكيم ذلك":  بأنه البعض  ويعرفه

  من  التحكيمية  العملية  تتولى حيث  الدائمة،  التحكيم مؤسااااااااسااااااااات   حدى  أمام  التحكيم  لى  بالفعل  نشااااااااأت 

 

خالد،  (  1 القضائية على  الدبوبي،  الرقابة  التحكيممدى  الأردني،  حكم  القضائي  (،المعهد  منشور  )بحث غير   ،2018/2019  ،

،  2023/  12/  25. تاريخ الدخول  https://alhsoun.com/upload/Law63dcf5aba1، متاح على الرابط الالكتروني:  15ص

 مساءً. 8الساعة 

 .  33، دار النهضة العربية، القاهرة،  صالقانون الواجب في دعوى التحكيم(،  2003الكردي، جمال محمود) ( 2

https://alhsoun.com/upload/Law63dcf5aba1
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  التي  ولوائحهااا  الإداريااة  أجهزهااا  طريق  عن  التحكيم  حكم   صااااااااااااااادار  وحتى  الطلااب   تلقي  منااذ   أي  باادايتهااا،

 .(1)"سلفا و عت 

  الهيئاات  تحكيم  أو  الادائماة،  المنظماات  تحكيم  مثال  مساااااااااااااامياات،  عادة التحكيم  من  النوع  هاذا  على  ويطلق

 .(2)المنظم التحكيم أو التنظيمي التحكيم أو النظامي، التحكيم أو الدائمة،

عناصااار    وجود   على  تقوم المؤساااساااي  التحكيم  جد بأنت  ةالباحث نإف  وبالنظر  لى التعريفات الساااابقة  وعليه

 ساسية تميزه عن مفهوم التحكيم بوجه عام، وهي: أ

  وقاااائماااة  ، دارة  ومجلس  تحكيم  مقر  من  ،تنظيميو   عضااااااااااااااوي   هيكااال، لاااه  دائم  تحكيم  مركزأولًا: وجود  

 .محكمين

ثاانيااً: توافر قواعاد أجرائياة خااصااااااااااااااة للمركز التحكيمي، تتم عملياة التحكيم بكاافاة اجراءاتهاا ومراحلهاا وفقااً 

 لها.  

ثااالثاااً: تولي المركز التحكيمي بنفسااااااااااااااااه من خلال أجهزتااه الإداريااة تنظيم العمليااة التحكيميااة، وإدارتهااا 

 والإشراف عليها، منذ بدء عملية التحكيم، وحتى صدور قرار المحكمين.

وهذا ما يؤكده بعض الفقه، حيث تشاااير  لى ان معيار التفرقة بين التحكيم الحر والتحكيم المؤساااساااي 

تتجلى في قيام الأطراف في التحكيم الحر باختيار القواعد الإجرائية المراد تطبيقها على النزاع بأنفسااااااهم،  

 .  (3)في التحكيم المؤسسيفي حين تتم  دارة التحكيم بحسب لوائح المركز التحكيمي المو وعة مسبقاً 

 

1  )( رشيد،  العدد:2015عثمان،  البحوث،  مجلة  منشور(،  )بحث  الدولية،  التجارة  منازعات  في  المؤسسي  التحكيم  دور   ،)12  ،
 , 330ص
(، التحكيم التجاري في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة، مكتبة الصباح القانونية، 2015)2015اللامي، جبار،  (  2

 .  108بغداد، ص
   .56(، التحكيم التجاري البحري، دار الثقافة، عمان، ص2006البياتي، علي طاهر) ( 3
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 .مزايا التحكيم المؤسسيأهمية و  الثاني: لمطلبا

همية التحكيم المؤسااااااسااااااي عن نظيره التحكيم الحر، فكلا النوعين تسااااااهم في تبساااااايط  أ لا تنفصاااااال مزاتا و 

اجراءات الفصاال في النزاع مما يؤدي  لى ساارعة الفصاال فيه، وهو ما لا يتحقق عادة امام القضاااء، كما 

يوفر التحكيم بصااااورتيه الحر والمؤسااااسااااي الساااارية في جلسااااات التحكيم، ويمكن من خلال التحكيم بوجه  

 .(1)عام تفادي مشكلة الاختصاص القضائي

كما يوفر التحكيم بصااااااافة عامة محكمين من ذوي الاختصااااااااص الدقيق في مو اااااااوع النزاع وهو الامر  

الذي لا يتوافر في القضااااء العادي، أ اااف  لى ذلك  ن التحكيم يوفر طمأنينة   اااافية لدى المتعاملين،  

وخصاااوصااااص في النزاعات التي تشاااوبها عنصااار أجنبي،  ذ تضااامن أطراف الخصاااومة التحكيمية عدم  

 .(2)انحياز القضاء  لى الطرف الوطني

فإن التحكيم المؤسااسااي يوفر مجموعة أخرى من الضاامانات   ،وإلى جانب تلك الخصااائص والمزاتا العامة

 :(3)لأطراف الخصومة التحكيمية لا تتوافر في التحكيم الحر، ويمكن استعرا ها على النحو التالي

هيئة التحكيم،    أمام  الإتباع  الواجبة الإجراءات   على  الاتفاق  عناء  التحكيم المؤسسي الأطراف  تجنب أولًا: 

 المؤسسة التحكيمية.  لائحة في ورد  لما وفقا سيالمؤس التحكيميتم  حيث 

  به،  القائمة  والمؤساساات  المراكز  تقدمها  التيواللوجساتية   الإدارية  الخدمات   المؤساساي  التحكيم يوفر  ثانياً:

  التحكيم  ارياخت حالة في  يتحقق  لا ما  وهو  ،وغيرها ترجمة،الو   سااااااااااكرتارية،ال حيث عادة ما يوفر خدمات 

 

 .  23(، جدوى اللجوء  لى التحكيم التجاري الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص2006خالد، هشام) ( 1
 .  106محمد، فوزري سامي، مرجع سابق، ص ( 2
   .107المرجع السابق، ص ( 3
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 وحسااااان  التحكيم  تنظيم  كيفية  على جيد  بشاااااكل  مدرب   داري  طاقم  التحكيم  مؤساااااساااااات  توفر ، حيث الحر

 .وصولًا لصدور القرار التحكيمي بدايته ذ من ومتابعتهسيره 

  لكفاءاتهم،  تبعا  المحكمين  اختيار   مكانيةنوعاً من الدقة من خلال   المؤساااااااااساااااااااي  التحكيمضااااااااامن  تثالثاً:  

  خبرة  لى فهمها  تحتاج  فنية  بمساااااااااائل  الأمر تعلق  ذا خاصاااااااااة  وطبيعتها، المعرو اااااااااة  المنازعة  ونوعية

 .واسع نطاق على تتوفر لا خاصة

  تم  التي الملفات  حفظرابعاً: تخلق التحكيم المؤسااااسااااي نظاماً مسااااتقراً من المبادئ، حيث أن حفظ تسااااهم  

  بمثابة  وتصابح ساوابق  الأحكام  هذه تشاكل  أن في  سانوات، لعدة  المركز  بأرشايف  النزاع فض  أسااساها  على

  يتعلق  التحكيم  تكون   عندما وخاصااااااااة  العدالة،  من  نوع  تحقق مما  الأطراف قبل  من معروفة  عامة مبادئ

 كعقد الإستثمار.  معقدة وبمو وعات  كبيرة، قيمة ذات  بمنازعات 

 المعتمدة  القوائم  بين  من  المحكمين  اختيار الحق في  الخصاومة أطراف  المؤساساي  التحكيم  عطيتخامسااً:  

تسااااااااااااااهال عملياة اختياار المحكمين والخبراء، ويعطي هاذه العملياة مزياداً من النزاهاة  ، وهو ماا  المركز  لادى

 . (1)والشفافية، ويجنب الاطراف مشقة البحث عنهم

وامام تلك المزاتا التي يوفرها التحكيم المؤسااااسااااي فإن أهميته بالنساااابة لعقود الإسااااتثمار تتجلى في بعض  

 المبررات الخاصة التي يوردها الفقه للجوء لمثل هذا النوع من التحكيم، وهي: 

أولًا: رغبة الشاااااااركات المساااااااتثمرة في تساااااااوية المنازعات بطريقة مبساااااااطة، بعيداً عن محددات القضااااااااء  

الوطني، كأرتفاع تكاليف التقا اااااااي، وبطئ الإجراءات، وبعد مراكز التحكيم المؤساااااااساااااااي عن شااااااابهات  

 

(، التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق الذاتية الخاصة للمنازعات البحرية، )بحث منشور(، مجلة دفاتر 2009عواشرية، رقية)  (  1
 . 96، ص2السياسة والقانون، العدد:
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الإنحياز التي قد تثور في نظيره الحر، والذي قد لا يتسااااااام اعضااااااااؤه بالحيادة التي توفرها مراكز التحكيم  

 .(1)المؤسسي

ثانياً:  ن الفصاااااااال في منازعات الإسااااااااتثمار تحتاج  لى خبرة فنية دقيقة في نوعية الإسااااااااتثمار الذي ثار  

التي تم تحرير العقد بها، وهو ما يتوافر في هييئات    النزاع بمناساااااااابته،   ااااااااافة  لى  لمام باللغة الإجنبية

 .   (2)التحكيم المؤسسي بصورة أكبر من نظيره الحر، والقضاء الوطني بطبيعة الحال

ثالثاً: تجنب حصاااااااانة الدولة المضااااااايفة للاساااااااتثمار، وكذلك حصاااااااانة مؤساااااااسااااااااتها، التي قد تحول دون 

 لى التأثير على هيئة التحكيم الحر، وبالتالي تحقق مراكز اخضاااعها للقضاااء الوطني، أو انها قد تؤدي 

التحكيم المؤسااااسااااي تجنب هذا المشااااكلات بما توفره من نظام اجرائي ومو ااااوعي تمثل الطريق الأساااالم  

 . (3)والأو ح لفض نزاعات الاستثمار

أن التحكيم المؤسااااسااااي  بما يوفره من مميزات تتفوق على القضاااااء   ترى الباحثةوتأساااايساااااً على ما تقدم  

الوطني من جهة وعلى التحكيم الحر من جهة أخرى هو الوساااايلة الأفضاااال لفض النزاعات الناشاااائة عن  

 ر.الاستثماعقود 

 

  

 

 

(، دور التحكيم في تشجيع الاستثمار النفطي، )بحث منشور(، مجلة البحوث والدراسات النفطية،  2021ملحم، سعد حسين)  (  1
 .  67، ص30العدد:

(، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1990عشوش، أحمد عبد الحميد)(  2
 . 48ص
 .67ملحم، سعد حسين، مرجع سابق، ص( 3



 

73 
 

 لث: تنظيم التحكيم المؤسسي في القانون الأردني. المطلب الثا

التحكيم من قبل مؤسااااسااااة أو مركز مخصااااص لهذه الغاتة من    جراءأشااااار المشاااارع الأردني  لى  مكانية  

، والتي جاااء فيهاااا:   م 2018( لسااااااااااااااناااة16قااانون التحكيم المعااادل رقم )( من  2/أ/5خلال نص الماااادة )

( من هذه الفقرة تعد من الغير أي شاخص أو أي جهة أو سالطة تختارها  1مقاصاد تطبيق أحكام البند )"ل

معينة تتعلق بالمساااااعدة في اسااااتكمال تشااااكيل هيئة التحكيم والسااااير في الأطراف لتختص بأداء وظائف  

 " . .في المملكة او خارجها للتحكيم او مركز مؤسسة بما في ذلك أي التحكيم  جراءات 

ساااااامح بقيام المؤسااااااسااااااات والمراكز المعنية بإجراء    لمادة السااااااابقة أن المشاااااارع الأردنيحيث يلاحظ من ا

العملية التحكيمية، ويشاااااااااير بعض الفقه  لى انه وبالرغم من أخذ المشااااااااارع بهذا النوع من التحكيم  لا أن  

 . (1)الأردن ما يزال تفتقر  لى مثل هذا النوع من التحكيم

لطرفي التحكيم  "  ( من قاانون التحكيم على ماا يلي:24)  نجاد أن المشاااااااااااااارع الأردني نص في الماادة  كماا

على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في  خضاع هذه الإجراءات للقواعد   الإتفاق

المتبعة في اي مؤساااساااة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن لهيئة  

 ". ا القانون التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذ 

تطبق هيئاة التحكيم على مو ااااااااااااااوع النزاع  " /أ( من نفس القاانون على أن:36كماا نصاااااااااااااات الماادة )

القواعاااد القاااانونياااة التي يتفق عليهاااا الطرفاااان واذا اتفقاااا على تطبيق قاااانون دولاااة معيناااة اتبعااات القواعاااد 

 ."المو وعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين

 

 .  16الدبوبي، خالد، مرجع سابق، ص ( 1
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أن القانون الأردني، والمقتبس عن قانون اليونيسااااااااترال  تفضااااااااي  لى القول بفي هذين النصااااااااي ن   والتدقيق

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، شااااااااااأنه كشااااااااااأن اغلب قوانين التحكيم في العالم، قد مي ز بين القانون  

الاجرائي الذي تحكم  جراءات ساااااااااااااير الدعوى التحكيمة والقانون المو اااااااااااااوعي المطبق على النزاع، مع  

نين خا ااااعين ابتداءً لإرادة الأطراف واتفاقهما، غير أن الإشااااكالات تظهر في الإشااااارة  لى أن كلا القانو 

من الناحية    ي تجعل من التحكيم المؤسااااااااااااااسااااااااااااااي ممكناً ، وهذا الأمر هو الذ حال غياب مثل هذا الاتفاق

المؤساساي من وجود قواعد قانونية خاصاة  الواقعية في التشاريع الأردني، وذلك في ظل ما يتطلبه التحكيم  

 معدة مسبقاً لغاتات  جراء الخصومة التحكيمية. 

الأصااااااااااااااال أن أطراف التحكيم لهم الحق في الاتفااق على القاانون الإجرائي أو القواعاد الإجرائياة واجباة فا

التطبيق على الدعوى التحكيمية، وهذا الحق مساتمد من الطبيعة الاتفاقية للتحكيم كطريق اساتثنائي بديل  

قواعد مراكز التحكيم  لحل المنازعات، وعلى ذلك اسااااااااااااااتقرت قوانين التحكيم في دول العالم بالإ ااااااااااااااافة ل

(  2001( لسااااااانة )31( من قانون التحكيم الأردني رقم )24المختلفة، فعلى سااااااابيل المثال تنص المادة )

للأطرف الحق في الاتفاااق على القواعااد الإجرائيااة واجبااة التطبيق على الاادعوى التحكيميااة،    : "على أن

تحكيمية متخصااصااة سااواء داخل أو    وأن للأطراف الحق في اخضاااع هذه الاجراءات لقواعد أي مؤسااسااة

 ". خارج المملكة.

وساااواء كان التحكيم مؤساااساااياً أو حراً، فالفكرة واحدة، في كلا النوعين تكون هناك اتفاق تحكيم تُحال  

النزاع على أساسه  لى هيئة تحكيم مختصة، بحيث يتضمن هذا الاتفاق القانون الإجرائي واجب التطبيق  

ى أن تطبق احكاام  على اجراءات الادعوى التحكيمياة، فعلى ساااااااااااااابيال المثاال، قاد ينص اتفااق التحكيم عل

قاااانون أصااااااااااااااول المحااااكماااات المااادنياااة على اجراءات التحكيم، أو أن تطبق قواعاااد مركز التحكيم على  

اجراءات التحكيم، دون النظر  لى كون التحكيم مؤسااااااااااسااااااااااي أو حر، ولكن الغالب أنه في حالة التحكيم  
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المؤساساي يتفق الاطراف على تطبيق القواعد الاجرائية في المؤساساة المنوي اجراء التحكيم فيها في حال 

، مثلا قاد ينص اتفااق التحكيم على أن تجري التحكيم في مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم  (1)حادوث النزاع

التجااري وأن تطبق علياه القواعاد الإجرائياة المعمول بهاا في نفس المركز. وإن مثال هاذا الاتفااق تعاد من  

صااااااااااادار حكم  اتجابيات مراكز التحكيم، والتي تنظم  جراءات التحكيم ابتداءاً من تشاااااااااااكيل الهيئة وحتى ا

 .(2)التحكيم وطرق الدفع وغيرها من الأمور

( منه  45قانون البيئة الأسااتثمارية الأردني مع قانون التحكيم في هذا الصاادد، حيث تنص المادة )  فقويت

تجوز تسااوية منازعات عقود الاسااتثمار بين الجهة الرساامية والمسااتثمر من خلال التحكيم    -أعلى أنه: " 

وفي حاال وجود اتفااق تحكيم دون تحادياد القواعاد فللمسااااااااااااااتثمر اختياار   وفقاا للقواعاد المتفق عليهاا بينهماا

 -تطبيق أي من القواعد التالية:

 قانون التحكيم الأردني. -1

 قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال(. -2

 الدولية.قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة  -3

 تكون مكان التحكيم في المملكة في مدينة عمان ما لم ينص العقد على غير ذلك. -ب 

 ذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا   -ج

 " . لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في المملكة.

 

 . 11الفتلاوي، احمد، مرجع سابق، ص ( 1

 .  17الدبوبي، خالد، مرجع سابق، ص ( 2
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ومن خلال النص الساااابق يتضاااح أن المشااارع الأردني قد أجاز لطرفي عقد الاساااتثمار الأجنبي أن يتفقا  

على اللجوء  لى التحكيم لتساااااوية منازعتهما الناشااااائة عن العقد، وذلك عو ااااااً عن اللجوء  لى القضااااااء، 

 وبالتالي تمكن تضمين عقد الاستثمار الاجنبي شرط التحكيم.

وفي حاالاة وجود اتفااق على التحكيم بين طرفي عقاد الاسااااااااااااااتثماار الاجنبي فاإن تحادياد القاانون الواجاب  

 :(1)التطبيق تختلف بين فر يتين

الأولى: أن يتضاامن الاتفاق على التحكيم بين طرفي عقد الاسااتثمار الأجنبي بيان القواعد التي تلتزم بها  

هيئاة التحكيم، وتلتزم هاذه الأخيرة بتطبيقهاا على المناازعاة التحكيمياة التي تعرض عليهاا، وعناد  ذ تكون  

يق قواعاده على النزاع من قبال القاانون الواجاب التطبيق على تلاك المناازعاة هو القاانون المتفق على تطب

 هيئة التحكيم.

ياد القواعاد التي  أماا الثاانياة، فهي ان تخلو الإتفااق المبرم بين طرفي عقاد الاسااااااااااااااتثماار الاجنبي من تحاد 

التحكمية، سواءاً أكان ذلك على سبيل الغفلة أو الإهمال، وهنا منح المشرع الاردني    تخضع لها المنازعة

المساااتثمر الحرية في اختيار القواعد التي يتم تطبيقها على المنازعة، ومنحه مجموعة من القواعد ليختار  

( سااااااااااااااابقاة  45)  من بينهاا ماا يرغاب في تطبيقاه على النزاع، والتي جااءت بهاا الماادة الفقرة )أ( من الماادة

 الذكر.

وتأسايسااً على ما سابق تمكن القول بان كل من قانون التحكيم الاردني وقانون البيئة الإساتثمارية الأردني  

جرائية او  تسامح بوقوع التحكيم المؤساساي من حيث المبدأ، ويسامح باتفاق الاطراف على تطبيق قواعد الا

 

( عبد السلام، أحمد، القانون الواجب التطبيق على عقود الإستثمار الاجنبي وفقاص للتشريع الاردني، )بحث غير منشور(، مشار 1
/  12/  25.  تاريخ الدخول  lawyer.com/2023-https://jordan، متاح على الرابط الالكتروني:  2023ابريل    3 ليه بتاريخ  
 وربع مساءً.  8، الساعة 2023

https://jordan-lawyer.com/2023
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مو اااوعية غير تلك الوطنية، وبالتالي فلا يوجد في القانون الاردني من التحكيم المؤساااساااي ساااواءا فيما  

 يتعلق بعقد الإستثمار او غيره من العقود. 

 المبحث الثاني 

  (ICSID)  المركز الدولي لتشوية منازعات الاستثمارخصوصية دور  

  وهي ،الأطراف متعددة دولية  اتفاقية بموجب  يؤساس مركز أول كونه في المركز هذا  نشااء  أهمية  تتجلى

 م، والتي1965  لسااااانة  الأخرى   الدول ومواطني  الدول  بين  الاساااااتثمار  منازعات   لتساااااوية واشااااانطن  اتفاقية

  ، الدولي  لاسااااااااااتثمارل البنكفي  طار تشااااااااااجييع    الدولي  للبنك  التنفيذيين  المدراء قبل  من  صااااااااااياغتها تمت 

 .الدولي للبنك المكونة الخمسة المؤسسات  احدى المركز هذا وليكون 

  التحكيم أو التوفيق  طريق  عن الدولية  الاساااااتثمارات   عن  الناشااااائة  المنازعات   تساااااوية  لى  المركز يهدفو  

  والإجرائية،  المو اوعية  الجوانب   لاسايما  التحكيمي  المركز  بعمل المتعلقة الجوانب   أهم دراساة  يتم وساوف

 هذا المبحث  لى المطلبين التاليين:  تقسيم سيتم السياق هذا وفي

 . النظام الموضوعي للتحكيم وفقا لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الأول:المطلب 

والتي جاااء فيهااا: "تمتااد  مركز واشاااااااااااااانطن الاادولي  ( من الاتفاااقيااة المنشاااااااااااااائااة ل25تفهم من نص المااادة )

اختصاااااااااااص المركز  لى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشااااااااااأ بين دولة متعاقدة واحد رعاتا دولة 

أن النظام المو اوعي للمركز يدور في   أخرى متعاقدة والتي تتصال اتصاالًا مباشاراً بأحد الإساتثمارات..."

فلك ثلاثة موا اااااايع رئيسااااااية الأول هو أن تكون الدولة المضاااااايفة للاسااااااتثمار ودولة المسااااااتثمر الأجنبي  

متعاقدتان في الإتفاقية، وأما الثاني فهو وجود نزاع قانوني، وأما الثالث هو كون هذا النزاع قد نشأ بسبب  
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هذه المحاور المو اااااوعية في ساااااياق عمل المركز من خلال الفروع الثلاثة    ساااااأبحث الاساااااتثمار، وعليه  

 التالية:
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 أن تكون الدولة المضيفة للاستثمار ودولة المستثمر الأجنبي متعاقدتان في الإتفاقية  الاول:الفرع 

  المضااااااااايفة الدولة أن  لى  الاساااااااااتثمار  منازعات   لتساااااااااوية الدولي  المركز  اتفاقية من(  68) المادة  شااااااااايرت

  تاريخ من  يوماً   ثلاثين مرور بعد   أو  المركز  نشااااااااء  اتفاقية في طرفاً  كانت   ذا متعاقدة  تعتبر  للاساااااااتثمار

  تنسااحب  أن  متعاقدة  دولة لأي  ويجوز ،المركز سااكرتارية  لى الموافقة أو القبول  أو التصااديق  وثائق  بداع

  لا نافذاً   الانسااااااااحاب  هذا تعد   ولا  الدولي  البنك بها المودعة  الجهة  لى يوجه  كتابي  بإخطار  الاتفاقية  من

  أعطي  الذي المركز اختصااااص  قبول  على  الإنساااحاب  هذا  يؤثر  ولا  ،وصاااوله  من أشاااهر  ساااتة مرور بعد 

 .(1)ذلك قبل

 وجد  فإن  لا ام  متعاقدة  دولة  النزاع في الطرف  الدولة أن  من التأكد   مهمة  للمركز العام  السااااااكرتير  ويتولى

  عن  خارجاً   ساااايكون   حينها في  النزاع  لأن  التحكيم طلب   تسااااجيل رفض  له  كان متعاقدة ليساااات  الدولة  بأن

 .  (2)المركز اختصاص 

  باه  تقبال  الاذي  التااريخ  في  المتعااقادة  الادولاة  صاااااااااااااافاة  النزاع  في  الطرف  الادولاة  تكتسااااااااااااااب   أن  تجوز  وعلياه

  اختصااااااص   تقبل  أن لها  للاساااااتثمار  المضااااايفة الدولة أن أي  المركز، لدى  التحكيم طلب   العام الساااااكرتير

 متعاقدة دولة  تصااااااااااابح أن قبل  الأجنبي  المساااااااااااتثمر  مع  الاساااااااااااتثمار  عقد  في الذراع لفض  الدولي  المركز

 . (3)للمركز التحكيم طلب  تقدتم عند  متعاقدة دولة ستصبح  مادامت 

 

 ( من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.72( و ) 71المادتين )( 1

 ( من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.36/3المادة )( 2

 .  85القرعان، عامر، مرجع سابق، ص ( 3
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  النزاع  تقدتم  تاريخ  هو المتعاقدة الدولة  صاااااافة تحديد  في  به  تعتد   الذي  التاريخ  بأن  التحكيم  هيئة  أشااااااارت و 

 . (1)الأجنبي الاستثمار عقد   برام تاريخ وليس  المركز  لى

 في  تعيينها  يتم  أن  ويجوز  الرساامية،  بالطرق  لها  التابعة  والمؤسااسااات   الأجهزة  تعين  أن  الدولة  على ويجب 

  الجهااز كاان   ذا ماا تحادياد   أمر  المركز ويترك  التحكيم، طلاب   ئمل قبال  باذلاك  المركز  خطاار بعاد   وقات   أي

  خضااااااوع  على  موافقتها تسااااااحب   أن المتعاقدة  الدولة  ويجوز عدمه  أو المتعاقدة  الدولة  يتبع  المؤسااااااسااااااة أو

 هذه  ولكن  ،المنفردة  بالإرادة  الانصرف  هي  ما  تلك  موافقتها  لأن المركز،  الاختصاص   المؤسسة أو  الهيئة

  أسااااااااس على  الاساااااااتثمار عدد  في  الآخر  الطرف  تصااااااارف   ذا  ساااااااحبها  تجوز  ولا  ملزمة  تصااااااابح الموافقة

  المنازعة في طرف في التي الدولة الحكومة  ساياساي  لفرع  تابعة  الأجهزة هذه  تكون   أن  تشاترط  ولا وجودها

 . (2)دولتها حكومة عن مستقلة قانونية بشخصية أو بالاستقلال متمتعة تكون  أن تشترط ولا

  معنوياً  شاخصااً  أو  طبيعياً  شاخصااً   لاساتثماره المضايفة  الدولة  مع  النزاع في الطرف  الأجنبي المساتثمر أما

  المركز   اتفاقية  من(  25)  المادة  من( 2)  الفقرة  ذلك  على نصااااااات  وقد  أخرى   متعاقدة  دولة  جنساااااااية  تحمل

 أخرى  دولة  الجنسية حاملاً   الأجنبي  المستثمر  تكون   أن  من  والهدف  الاستثمار،  منازعات   لتسوية  الدولي

  تقدمها التي الخدمات   من  الاسااااتفادة من المتعاقدة  غير  الدول  ولمنع  الاتفاقية  فعالية  لضاااامان  هو متعاقدة

 .  (3)الدولي  المركز

 ذلك  تمنعه فلا  الاتفاقية،  في متعاقدة  غير المساتثمر  جنسايتها  تحمل التي  الدول  حدى  كانت    ذا وأما

 في متعاقدة لدول كانت   طالما  الأخرى   جنسااااياته  لى  اسااااتناداً  الدولي  المركز  امام  التحكيم طلب   تقدتم  من

 

(، دور التحكم الدولي في فض منازعات الاستثمار الأجنبي: دراسة تطبيقية في سلطنة عمان، )رسالة 2017الجبير، اريج علي)  (  1
 . 49ماجستير( ، جامعة قابوس، ص

 .  170(، الحماتة الإجرائية للاستثمارات الأجنبية الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2002النظامي، مصطفى خالد )(  2
 . 86القرعان، عامر، مرجع سابق، ص ( 3
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  بغض  متعاقدة  دولة  جنسية  النزاع في  الطرف  الأجنبي  المستثمر  تحمل  بأن  اكتفت   الاتفاقية  كون   الاتفاقية

 . (1)عدمه من متعاقدة غير أخرى  دولة بجنسية تمتعه عن النظر

  التحكيم بطلب   التقدم  حينها له  تجوز  لا  الجنساااااااية،  عدتم  الأجنبي  المساااااااتثمر فيها  تكون   التي الحالة وفي

 اليهاا  اللجوء تسااااااااااااااتطيع  دولاة  توجاد   لا  ذلاك  على وبنااء  الادول  جميع عن أجنبيااً  لأناه  الادولي  المركز  أماام

 تطلب   الذي  الشخص   تكون   أن  هو  الأول  الدبلوماسية  الحماتة  منح  شرط  لأن  الدبلوماسية،  الحماتة لطلب 

 . (2)معها الحماتة انتفت  الرابطة هذه انتفت  فإذا حمايتها، تطلب  التي الدولة الجنسية حاملاً  الحماتة

 في طرفاً   تكون  أن  تمكنه لا  المضااااايفة  الدولة  جنساااااية  نفساااااها في المساااااتثمر  جنساااااية كانت   ان حالة وفي

 وليس  لها الوطني القضااااااء  امام  رعاتاها  وأحد   الدولة  بين  النزاع  فض   ويتم  المركز،  أمام  التحكيم  جراءات 

 . (3)الوطنية للإجراءات  وفقاً 

 الدولي المركز اتفاقية  و اااعته  الذي  الشااارط   نأوجد تساااهيلات   اااافية حيث   ويبقى القول بأن الإتفاقية

 دول من المركز أمام  الماثلان  النزاع طرفا  تكون  أن   ااااااارورة في  والمتمثل  الاساااااااتثمار  منازعات   لتساااااااوية

 في الفصااااااااال في  الاساااااااااتفادة  من  الاتفاقية  لى  تنضااااااااام لم  التي  الدول سااااااااايحرم  الاتفاقية هذه في متعاقدة

  للدول   تسااااامح  وحتى الأمر هذا  تجاوز اجل  ومن  المركز، طريق  عن  بهما  الخاصاااااة  الاساااااتثمار  منازعات 

  الإ ااافية  التسااهيلات  قواعد  المجلس  و ااع  المركز،  تحكيم من  الاسااتفادة  من  الاتفاقية في المتعاقدة  غير

 

(، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفقاً لأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات 2008كوجان، أحمد) ( 1
 .  36الاستثمارفي واشنطن، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ، ص

 .68الطراونة، التحكيم في منازعات الاستثمار الدولي، مرجع سابق، ص( 2
 . 87القرعان، عامر، مرجع سابق، ص ( 3
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  خارج  تقع  التي  المنازعات   لتسااااااااوية  معينة  جراءات   اتخاذ   بتولي  المركز سااااااااكرتارية  خلالها من  تقوم  التي

 .(1)الاتفاقية من( 25) المادة عليهافي المنصوص  الشروط توافر لعدم المركز اختصاص 

 الدولي المركز يتخذها التي الإجراءات  على الإ افية التسهيلات  قواعد  من( 2) المادة بينت   وقد 

 : (2)وهي الاستثمار، منازعات  التسوية

  أقسااااااااامها  أوأحد   الدولة  بين  الدعاوى  في البت   بموجبه  المركز  أمانة  تخول لها،  ومراعاة  القواعد  لهذه وفقا 

  الآتية الفئات   من تندرج أخرى، دولة مواطني وأحد  لها التابعة وكالاتها أو منها المنبثقة

  ليس  الذي  الاسااتثمار من  مباشاارة  الناشاائة  القانونية  المنازعات   لتسااوية  والتحكيم التوفيق  جراءات  .أ

 المواطن  ليهاا  ينتمي التي  الادولاة أو  النزاع  في  الطرف  الادولاة  لأن   ماا  المركز، اختصاااااااااااااااص  من

 (.المركز في المسجلة) المتعاقدة الدول من ليست  النزاع في طرف هو  الذي

  التي  المركز  اختصاااص   من ليساات  التي  القانونية  المنازعات   التسااوية  والتحكيم التوفيق  جراءات  .ب 

  التي  الدولة أو  الدراع في  الطرف الدولة تكون   أن شااريطة  الاسااتثمار، من  مباشاار بشااكلأ  تنشاا  لا

 .متعاقدة دولة هي النزاع في طرف هو الذي المواطن  ليها ينتمي

 .الحقائق لتقصي  جراءات  ج

  الاتفاقية في  متعاقدة  دولة  من  الأطراف  أحد   تكون   بأن اشاااااااااااترطت   أنها  الساااااااااااابقة  المواد  من  ويلاحظ

  من الطرفان  كان   ذا  الإ اااافية  التساااهيلات   قواعد   تطبق  من وإلا  الدولي للمركز  الاختصااااص   ينعقد   حتى

 وفقا  الاساتثمار  منازعات   التساوية  الدولى  المركز لدى  تحكيم  قضاية أول  تساجيل  تم  وقد   متعاقدة  غير  دول

 

 .28الطراونة، التحكيم في منازعات الاستثمار الدولي، مرجع سابق، ص( 1
الالكتروني:   (2 الرابط  على  متاحة  الاستثمار،  منازعات  لتسوية  التدولي  المركز  أمانة  عن  الصادرة  الإ افية  التسهيلات  قواعد 
. www.eguides.cmskegal.com/pdf/arbiratiom 

http://www.eguides.cmskegal.com/pdf/arbiratiom
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  ،Metalelal Corporation قضااية  في المكساايك قبل  من  1997  عام في  الإ ااافية  التسااهيلات  لقواعد 

  الاتفااقياة  بعاد  تنضاااااااااااااام  لم  أنهاا  من  الرغم  على  الادولى  المركز  تحكيم   لىلجوءاً    الأكثر  الادولاة  هاذه  وتعاد 

 .  (1)الدولي  المركز

 . ماهية النزاع القانوني الفرع الثاني:

محصاوراً في النظر في النزاعات القانونية،    توخى وا اعوا الإتفاقية المنشائة للمركز أن تكون أختصااصاه

وبذلك تخرج عن اختصااااااااص المركز المنازعات التجارية والساااااااياساااااااية، ولعل ذلك يرجع  لى أن منظمي  

الإتفاقية أردوا أن تضااااااالع المركز بدوره التحكيمي الحقيقي بعيدا عن المفاو اااااااات والنزاعات التجارية أو  

 .(2)تمكن الفصل فيهاالسياسية التي لا ترتب حقوقاً ثابتة 

ولعل ما يؤيد هذا الإتجاه التو اااايحات التي قام بها المدراء التنفيذيون للإتفاقية، حيث أورد المسااااتشااااار   

القاانوني الأول للبناك الادولي أمثلاة على المناازعاات التي تادخال في  طاار النزاع القاانوني مثال المناازعاات  

اف بأحد التزاماته الناشااائة عن عقد  الناشااائة عن تفساااير اتفاقية أو عقد اساااتثمار أو عدم  لتزام أحد الأطر 

 . (3)استثمار، وكل مسألة واقعية بحتة تتعلق بحق أو  لتزام قانوني

 

 

 

 

 

 .29الطراونة، التحكيم في منازعات الاستثمار الدولي، مرجع سابق، ص( 1
الحياني، فتحي محمد، تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لشرط الدولة الأولى بالرعاتة، )بحث منشور(، مجلة  (  2

 .  85، ص24، السنة77، العدد:22الرافدين، المجدلد:
   .85نفس المرجع، ص( 3
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 . أن يتعلق النزاع بعقود الاستثمار  الفرع الثالث:

للاتفاقية،  بالرغم من المحاولات التي تمت لو اااااع تعريف محدد للاساااااتثمار خلال الأعمال التحضااااايرية  

( من الاتفااقياة على ان  25 لا أناه لم يتم و ااااااااااااااع تعريف محادد لهاذه الأعماال، حياث نصاااااااااااااات الماادة )

اختصاااااااص المركز ينعقد في المنازعات الناشاااااائة عن الاسااااااتثمار وحسااااااب، تاركة تحديد مضاااااامون هذا 

ت  المصااااااااااااااطلح لحرياة الأطراف وتكييف هيئاة التحكيم، وباذلاك تخرج من اختصاااااااااااااااص المركز المناازعاا 

 .  (1)التجارية البحتة والمنازعات السياسية

وكان لعادم تحاديد مفهوم الاسااااااااااااااتثماار في الاتفااقياة أثر في  عطااء الاطراف ساااااااااااااالطاة تقادير ما  ن كانت 

المعاملة بينهم تعتبر من قبيل الاسااااااااااااتثمار أو لا، ويكون بعدها لهيئة التحكيم أن تقرر ما  ن كان النزاع  

التي تجمعهم للخضوع نشأ عن استثمار من عدمه، ومن هنا أمكن للمتنازعين الطعن في طبيعة العلاقة 

لتحكيم المركز أو رفضااااااااااه، وهو الامر الذي أدى  لى اعتبار لجوء الأطراف للمركز قرينة بساااااااااايطة بأن  

النزاع ناشائ عن اساتثمار، مع أحقية هيئة التحكيم التي تنظر النزاع في تقدير وجود الاساتثمار، وبالتالي  

 . (2)بسط اختصاصها أو اعلان عدم اختصاصها

العديد من أحكام التحكيم بعض المعايير التي تسااااااتند  ليها   لومع ذلك فقد صاااااادر عن المركز ومن خلا

في تحديد مدى كون النزاع ناشاااااائاً عن عقد اسااااااتثمار من عدمه، ففي أحد قرارات المركز لخصاااااات هيئة  

 : (3)التحكيم الخصائص التي تميز الاستثمار بجملة من الامور، وهي

 : مدة محددة للمشروع1

 

 .  67منصة التحكيم التجاري الدولي، مطابع الطناني، القاهرة، ص  (،1986)  علم الدين، محي الدين اسماعيل( 1
المركز الدولي كطريق لحل منازعات الاستثمار المباشر، )بحث منشور(، مجلة الحقوق الكويتية، (،  1998)  الجمعة، خالد، محمد(  2

 . 218، ص22، السنة 3العدد:
 .64الجبير، دور التحكم الدولي في فض منازعات الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص( 3
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 :  نتظام الربح والعائد.2

 وجود مخاطرة اقتصادتة.3

 :الإستدامة.4

 : المساهمة في تنمية اقتصاد الدولة.5

في حين اعلنت هيئة التحكيم في المركز في قضاااية اخرى عدم اختصااااصاااها لكون العقد الذي نشاااأ عنه  

 . (1)معاملة تجارية عادتةالنزاع هو عقد تجاري بحت، ناشئ عن 

مختلفة، وتقرير فيما  ذا كانت    رة لهيئات التحكيم في نظر منازعات يتضااااااااح بأن المركز أعطى حرية كبي

تدخل  اااااااامن مفهوم الاسااااااااتثمار من عدم، كبعض عقود الانشاااااااااءات والمنازعات المتعلقة بالصااااااااناعة،  

والإمتيازات، وهو الامر الذي أكساااااااب المركز مرونة كبيرة اختصااااااااصاااااااه ليشااااااامل الأشاااااااكال الجديدة من  

 . (2)نقل التكنولوجيا، وغيرهاالاستثمارات التي ظهرت نتيجة تطور الحياة الاقتصادتة، كعقود 

 

 

 

 

 

 

 

التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبية وفقاا لأحكام القانون الدولي العام: دراسة  (،  2010أبو طالب، فؤاد محمد،)(  1
 .  107، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، صمقارنة
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 . النظام الإجرائي للتحكيم وفقا لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الثاني:المطلب 

 جراءات من خلال بعض الا  لتساااااااوية منازعات عقود الاساااااااتثمارمركز الدولي يتضاااااااح النظام الإجرائي لل

  بمعرفة  قرارها  تم والتيالآمرة،   قواعد البا تعرف  بماا  محكومة  تكون  الإجراءات  وهذه  ،الاتفااقياة في  محاددةال

 تجاااب   قواعاااد   فهي  مخاااالفتهاااا،  على  الاتفااااق  لأطراف التحكيم  تمكن  لا  القواعاااد   وهاااذه  ،الإداري   المجلس

  فيها  الاتفاقية  أجازت   التي  الحدود  في لا  سااااااااااااواء،  حد   على  المحتكمين  ليهو   نفسااااااااااااه  المركز  من  اتباعها

 .(1)مخالفتها الأطراف حرية

  التحكيم،  محكمة  تشاااكيل  كيفية  لى  تتطرق  أن  علينا لزاما  كان الإجراءات هذه   ساااير  كيفية  تو اااح  وحتى

، وأخيراً  المركز  أماام  المتبعاة التحكيم   جراءات    لى  التطرق   ثم  باالطلاب  التحكيمياة  الادعوى   تحرياك وكيفياة

تحادياد القاانون الواجاب التطبيق على الخصااااااااااااااوماة التحكيمياة، ونتنااول هاذه الجواناب في الفروع الاربعاة  

 التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

جلاء،)(  1 منازعات 1999محمدين،  لتسوية  الدولي  المركز  أمام  للإستثمار  المضيفة  والدولة  الأجنبي  المستثمر  بين  التحكيم   ،)
 .  51، ص2الاستثمار، )بحث منشور(، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادتة، العدد:
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 .التحكيم طلب تقديم :الفرع الاول

  تنتمي شااااااااااركة أو  فردا أم المتعاقدة  الدولة  كانأ  سااااااااااواء  الدولى المركز أمام  للتحكيم  المتقدم  الطرف  على

 هذا  تكون   أن ويجب  العام، الساااااكرتير  لى  المعنى بهذا  طلبا  تقدم أن  ،أخرى  متعاقدة دولة  لى  بجنسااااايتها

  تشاااااتمل  أن ويجب   عليه  المدعي  الطرف  لى  منه  نساااااخة  رساااااال، ويتوجب على الساااااكرتير كتابيا  الطلب 

 : (1)وهي محددة معلومات  على  الطلب 

 المتعاقدة لدولة تابعة هيئة أو مؤسسة الأطراف أحد  كان   ذا ما ذكر .1

 . منهم كل وعنوان النزاع في طرف لكل بدقة التعيين .2

 الر ا فيها سجل التي والوثيقة بالتحكيم الر ا تاريخ  لى الإشارة .3

 الر ا  تاريخ في  الجنسية  تحديد  مع  أخرى  متعاقدة دولة  جنسية  تحمل  الثاني  الطرف  لى  الإشارة .4

 . الاتفاقية تطبيق لأغراض  وذلك اعتباريا أو طبيعيا شخصا الطرف هذا أكان سواء بالتحكيم

 الذي الطرف على ويجب   اساااااااااتثمار  عن  نشاااااااااأ  قانوني  نزاع  هو   نما  الأطراف  بين  النزاع أن  بيان .5

 الى  نساااااااخ  خمس ويقدم بذلك  الخاصاااااااة  القواعد   يتبع  أن  المركز  أمام  التحكيم طلب   جراءات   تقيم

  . المقررة الرسوم مع  المركز

  بطرح  تقع  الطلب  هذا أن  رأى  ذا  التحكيم طلب   رفض   العام السااااااااكرتير حق  من أنه  الإشااااااااارة وتجدر

 . الاختصاص  شروط من أكثر أو واحد  لفقدان المركز اختصاص  خارج وا حة

 

 

 

(،  دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية، )بحث منشور(، مجلة المصرية 1985شحاتة، ابراهيم)(  1
 . 12، ص41للقانون الدولي، العدد:
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 .تشكيل هيئة التحكيم الفرع الثاني:

  تسااااااااااااجيل عقب   ممكن وقت   أقرب  في  التحكيم  محكمة  تشااااااااااااكيل  يتم  الاتفاقية، من  (37) المادة بموجب  

 حاالاة  وفي  ذلاك،  على الأطراف  اتفااق  حسااااااااااااااب  المحكمين، من  فردي  عادد  من المحكماة وتتكون   الطلاب،

  باتفاق للمحكمة  رئيسااااااا  تكون  الذي  والثالث   ،محكما  طرف كل  تعين  المحكمين،  اختيار  على  اتفاقهم  عدم

 .(1)الأفراد 

 الطلب   بتسجيل   خطارا  العام  الأمين أرسال  يوم  من  أتام  عشرة ظرف في المحكمة  تشكيل عدم  حالة وفي

  بتعيين  المركز  رئيس  ويقوم  الطرفاااان  عليهاااا  يتفق  أخرى   مااادة  أي  خلال  في  أو  ،36  الماااادة  لنص   طبقاااا

 قادر  مشااااااااااااااااورتهماا  وبعاد   الطرفين  من  أي  طلاب   على  بنااء  ،  بعاد  تعيينهم  تم  الاذين  المحكمين  أو  المحكم

 الااادولاااة  مواطني  من  الماااادة  لهاااذه  طبقاااا  الرئيس  تعينهم  الاااذين  المحكمون   تكون   أن  تجوز  ولا  الإمكاااان،

 .(2)النزاع في طرف رعاتاها أحد  التي المتعاقدة الدولة مواطني من أو النزاع في  الطرف المتعاقدة

  الاادول   غير  دول  من  المحكمين  اغلبيااة  تكون   أن  تجااب   انااه  على  الاتفاااقيااة  من  (39)  المااادة  وتقتضااااااااااااااي

  أن   لا المناازعاة  في  طرف  رعااتااهاا  أحاد   تكون   التي  المتعااقادة  الادولاة  وكاذلاك  النزاع،  في  الطرف  المتعااقادة

  باإرادة اختيااره  تم محكم  كال  أو  الوحياد  المحكم  تكون   أن  حاالاة  في  المبادأ  هاذا على اسااااااااااااااتثنااء  يورد   النص 

 . (3)المتنازعة الأطراف

 

تسوية منازعات الاستثمار الاجنبي وفقاً لاتفاقيتي واشنطن ومنظمة التجارة الدولية، )رسالة ماجستير(،  (،  2004)ابو حلو، شادي(  1
 . 166جامعة آل البيت، ص

 .  373، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص(2019)  عكاشة، خالد( 2
  .31عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، مرجع سابق، ص( 3
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 في  الموجودين  المحكمين  قوائم  خرج  من  المحكمين  اختياار  تجوز الاتفااقياة  من  (40)  الماادة  لنص   ووفقاا

 في  عليها المنصااااااوص   الشااااااروط توافر   اااااارورة مع المركز رئيس  قبل من  تعيينهم حالة  في الا  المركز،

 . المركز قوائم خارج المعينين للمحكمين بالنسبة الاتفاقية من (14) المادة من الأولى الفقرة

  بااختياار  النزاع  الأفراد  التااماة  الحرياة تعطي  حياث   باالمروناة تتساااااااااااااام  الاتفااقياة من(  40)  الماادة  ت نصااااااااااااااو 

بال سننب  الكامل  الحري  تعطي اي المركز في حسنن   جد ميزة وهذا المركز في المحكمين قوائم  خارج  من  المحكمين

 . (1)مزيداً من الحرية في  طار سلطان الإرادة الذي عادة ما تحكم العملية التحكيمية ال زاع لأطراف

 .المركز أمام التحكيم  اجراءات بدء الفرع الثالث:

  بتحديد   التحكيم محكمة  اختصااااااااااص   على  اتفاقية واشااااااااانطن من  (41) المادة من  (1)  الفقرة نصااااااااات  لقد 

 أحد  قبل  من  ارثي  والذي  ،اختصااااااصاااااها عدم  في تدفع أن  للمحكمة  تجوز  ذلك  على  وبناء  اختصااااااصاااااها

 في  أخرى   لأسااااااااااااباب  تدخل لا  أنها أو المركز، اختصاااااااااااااص   من  المنازعة  خروج والمتضاااااااااااامن  الأطراف

   ااام أو المو اااوع، في الفصااال  قبل فيها الفصااال  تجب  أولية مساااألة  باعتبارها   ما المحكمة،  اختصااااص 

 المادة منالثانية    الفقرة  عليه  نصاات  ما  وذلك  واحد  وقت  في فيهما والفصاال المو ااوع  لى الدفع هذا مثل

 العار ااااااااااة الطلبات   كافة في  بالفصاااااااااال  أتضااااااااااا  التحكيم  محكمة  تختص  وكما  الاتفاقية،  نص  من(  42)

 : (2)وهما الاتفاقية من السادسة المادة عليهما نصت  شرطان توفر اذا ما حالة في وهذا والإ افية

 . ذلك على الأطراف اتفاق .1

 . المركز اختصاص  في داخلة الطلبات  هذه تكون  أن .2

 

 . 169لاتفاقيتي واشنطن ومنظمة التجارة الدولية، مرجع سابق، صابو حلو، تسوية منازعات الاستثمار الاجنبي وفقاً ( 1
 .31عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، مرجع سابق، ص( 2
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  عليها  اتفق  التي القواعد   التحكيم في  مراعاة  وجوبية  على  منها  44 المادة نص   في  الاتفاقية نصاااااااااااات   وقد 

  والإجرائيااة  القاااانونياااة  القواعاااد   تطبق  فهناااا  الاتفااااق  عااادم  حاااالاااة  في  أماااا  تطبيقهاااا،  على  قبااال  من  الأطراف

 . المركز تحكيم على الأطراف موافقة تاريخ يوم من الإتفاقية هذه في عليها المنصوص 

  عن  امتناعه  أو  الأطراف  أحد   غياب   مسااااااألة في  والأربعون  الخامسااااااة  مادتها في  الاتفاقية  نصاااااات   وكذلك

  عن  امتناعه  أو  الأطراف  أحد   تحضااااااااار لم   ذا":   يلى ما  على نصااااااااات  حيث   التحكيم  جراءات  حضاااااااااور

  تفصااااال أن  المحكمة من  تطلب  أن  الآخر  للطرف  تجوز ،  التحكيم  جراءات   مراحل من مرحلة  حضاااااوري 

  دفاعه يبد   لم أو  تحضااار  لم  الذي  الطرف  تخطر أن  و حكما  تصااادر  أن و  عليها المطروحة  المساااائل في

  الآخر الخصااااااااااام  أن  تبين   ذا ما  حالة وفي ، القضاااااااااااية  في دفاعه  بداء أجل من  قانونية مهلة  تعطيه أن

  .(1)الحكم تصدر أن الحق فلها متماطل

 وقف   لى  يؤدي  لن  دفااااعاااه  أوجاااه  تقااادتم  عن  امتنااااعاااه  أو  الأطراف  رأي  غيااااب   أن  ذلاااك  من  تسااااااااااااااتنتج

  عن  الممتنع أو  المتغياب   الطرف  تبليغ  بعاد  الأطراف  أحاد   طلاب   على بنااء التحكيم الهيئاة  وإنماا الإجراءات 

  المتخاصم  الطرف  من  الاستجابة  عدم  حالة وفي  دفاعه،  تقدتم أو،  أمامها المثول  مهلة  دفاعه أوجه  تقدتم

  الأطراف  اتفاق  عدم حالة في  حكمةملل  ويمكن  غيابيا  حكما وتصااااااااااادر العادتة   جراءاتها تكمل  الهيئة  فإن

 طرف لكل الخاصااااة الحقوق   على  للحفاظ   اااارورية  تراها  وقتية  جراءات   باتة  تحكم  أن  ذلك خلاف  على

 .(2)ذلك تستلزم الظروف رأت    ذا

 

 .169، مرجع سابق، صتسوية منازعات الاستثمار الاجنبي وفقاا لاتفاقيتي واشنطن ومنظمة التجارة الدوليةابو حلو، ( 1

، )رسالة دكتوراه(، جامعة  الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددهاغسان، علي، غسان،  (  2

 .  442عين شمس، ص
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 . القانون الواجب التطبيق الفرع الرابع:

 تحرص  التي المو ااااااااااااااوعاات  أهم من  الاسااااااااااااااتثماار  مناازعاات   على التطبيق  الواجاب  القاانون  تحادياد   تعتبر

  مقدمتها وفي  المنازعات   هذه  بتساااوية  المختصاااة الدولية  الاتفاقيات   أغلبية  وكذا  عليها، ويركزون   الأطراف

  تم  لماا  وفقاا  عليهاا  المعروض   النزاع  في تفصاااااااااااااال  التحكيم  هيئاة أن على  أكادت  حياث  واشاااااااااااااانطن، اتفااقياة

  تطبيق فاإنهاا الاتفااق عادم حاالاة  في  الزمات  أنهاا نجادهاا  الوقات  نفس  وفي الأطراف،  قبال  من  علياه الاتفااق

 ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي:  ،(1)المضيفة الدولة قانون 

 التطبيق الواجب القانون  اختيار في الأطراف حرية: أولا

  خاصااااااااااة، أحكاما له وتفرد   الوطنية، والتشااااااااااريعات   الاتفاقيات   معظم  عليه  تنص   التطبيق  الواجب   القانون 

 المتعاقدة  الدول  بين ما  الاسااتثمار  منازعات   بتسااوية  الخاصااة  واشاانطن  اتفاقية تجد   الاتفاقيات  هذه  ومنبين

 أوردت  حيث   خاصاااااااااة  بعناتة المو اااااااااوع هذا  الاتفاقية هذه أولت   ولقد  الأطرف،  الأخرى   الدول ومواطني

.   مبارعانهم  لتساااوية  التطبيق الواجبة القواعد   اختبار في الأفراد   حرية مدى  ببيان  تتعلق  أحكام عدة  بشاااأنه

  القانون   أولهماء  منظورين  من  معه  التعامل  تجب   النزاع  على  التطبيق الواجب   القانون   أن كذلك وأو حت 

 .(2)النزاع مو وع على والثاني الإجراءات  على  الواجب 

  النزاع  على  التطبيق  الواجب   القانون   بشاأن  الاتفاقية أحكام  بها جاءت   التي  الأحكام  عن  التسااؤل ثار ولقد 

  واشاااااااااااانطن  اتفاقية بنود   مراجعة خلال  منف  الاتفاقية  لهذه وفقا  للقانون   اختيارهم في الأطراف  حرية ومدى

   جراءات   بين  مااا  فرق   وهنااالااك  المرونااة،  من  تتمتع  المركز  لاادى  المتاااحااة  بااالإجراءات   المتعلقااة  القواعااد   أن

 

 . 133، )رسالة دكتوراه(، جامعة القاهرة، صوسائل تسوية منازهات الاستثمار الأجنبي(، 2015هند، محمد مصطفى،)( 1
، دار النهضة العربية، 1965النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمار على  وء اتفاقية واشنطن،  (،2001)الجندي، حسن،(  2

 .  169القاهرة، ص
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  نصاااااااااااااات  التي الادعوى   وإجراءات   الاتفااقياة من (36)  الماادة  لنص  وفقاا  الاتفااقياة  لهاذه وفقاا دعوى  تحرياك

  اتفاق  تاريخ في الساااارية  تحكيم وقواعد   المركز  لنظام وفقا  تتم والتي  الاتفاقية ذات  من  (44) المادة  عليها

 .(1)ذلك غير على الطرفان اتفق  ذا  لا التحكيم على الطرفين

  أم  الأطراف  قبال  من مبنياة  المحااكماة   جراءات   أكاان  سااااااااااااااواء  الادولي  التجااري   التحكيم  أن  ترى البااحثاةو 

  قاانون   أم التحكيم مكاان قاانون  هو  المطبق  القاانون   أكاان  وسااااااااااااااواء  دولاة،  اتفااقياة  أو  داخلي  لقاانون   تطبيقاا

  تمكن  ولا الحالات   جميع  في  التحكيم لها  تخضااااااااااع أن  تجب  التي القواعد  بعض   هنالك  فإن الطرفين  رادة

  المحكم  يبني  وأن الطرفين  مساااااااااااواة  وقاعدة المحاكمة  وجاهية قاعدة  وهي  عليه الخروج  واشاااااااااانطن  لمركز

 القول  تمكن  ولهذا ذلك، خلاف على  الأطراف  اتفق   ذا   لا المحاكمة وسارية  الشاخصاية  قناعته على  قراره

 قد  كانت  وإن  وتكريساه، الإرادة  سالطان مبدأ  عن  تخرج  لم  الاساتثمار  منازعات   لتساوية  واشانطن  اتفاقية أن

 . (2)الإجراءات  تسيير قواعد  على الأطراف يتفق لم حال في قواعدها تطبيق  فر ت 

  الواجب  بالقانون   يتعلق  فيما نصاات  قد   الاتفاقية هذه  أن نجد   الاتفاقية نصااوص  في  البحث  عند  والملاحظ

  أنها   لا ،  (45و44و43و37و36) في المواد   وتذكرها  مادة  من  أكثر  في  التحكيم  جراءات   على  التطبيق

  أن منا  الأمر  تقتضااااااااى  مما (42) المادة نص   في  التطبيق  الواجب   القانون  على واحدة مادة في نصاااااااات 

  أماام التحكمياة الادعوى    جراءات   على التطبيق  الواجاب  القاانون  بخصااااااااااااااوص   الجواناب  بعض   لى  التطرق 

 .الاتفاقية من (42) المادة لنص  وفقا سةالدرا مو وع على التطبيق الواجب  والقانون  واشنطن، مركز

 

 .182هند، وسائل تسوية منازهات الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص( 1
دفاتر    (،2019)  الكريمبوخالقة، عبد    (2 الدولية، )بحث منشور(، مجلة  لتسوية منازعات عقود الإستثمار  الدولي  المركز  تحكيم 

    .105، ص2، العدد 11السياسة والقانون، المجلد:
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 هااذا  مثاال  وجود   عاادم  حااالااة  وفى  الأطراف  قباال  من  عليهااا  تفقالم  للقواعااد   وفقااا  النزاع  في  المحكمااة  تحكم

  الخاصاااااااااة  الشاااااااااارع  قانون   ذلك في  بما.  النزاع في  الطرف المتعاقدة  الدولة  قانون   المحكمة  تطبيق  الاتفاق

 أساس  على  النزاع  تصفي  لا حكما تصدر  أن للمحكمة  تجوز  لا قواعد   الدولي  القانون   من  تطبق وما  بها،

  هو  فيما  النزاع في الفصااااااااال  من المحكمة  (2و1)  الفقرتين  أحكام  تمنع لا  غمو اااااااااه او  القانون  ساااااااااكوت 

 .ذلك غير على الأطراف اتفق  ذا القانون  هذا بأحكام التقيد  ودون  أصلح

 هذا  فإن  الاسااااتثمار، عقود   منازعات   بتسااااوية  المتعلقة واشاااانطن  اتفاقية  من  (42)  المادة  نص  خلال ومن

 الذراع  مو اوع  على  التحكيم  هيئة  تطبقه  الذي  بالقانون  تعلق  فيما  أسااسايتين  فر ايتين  امام  تضاعنا النص 

  الثانية والحالة  النزاع، الأطراف  اختاره  الذي  القانون   تطبيق الأولى الحالة:   وهما  فر ااايتين أمام  وتضاااعنا

 .(1)النزاع في والطرف المتعاقدة الدولة قانون  تطبق التحكيم هيئة فإن الاتفاق معد  حالة في

  وعلى  النزاع، في الفصااااااااال في  تطبق  التي  القانونية  القواعد   تحديد  في السااااااااالطة  الأطراف  الاتفاقية  تعطى

  القانونية للقواعد  وفقا  النزاع في  تفصاااااااااااال  المحكمة"    والتي جاء فيها  الاتفاقية من  (42) المادة  تنص   ذلك

  الوطني  القااانون   تطبق  المحكمااة  فااإن  الاختيااار  هااذا  مثاال  غياااب   وعنااد   "،الأطراف  قباال  من  عليهااا  المتفقااة

 . الدولي القانون  وقواعد  القوانين تنازع شاملة المتعاقدة  للدولة

  أن  أو  التحكيم  على  ينطبق  متكاااامااال  قاااانوني  نظاااام  اختياااار  في   للأطراف  الحق  فاااإن  الحاااالاااة  هاااذه  ففي

  42 المادة نص   كان  ذا عما  الحالة هذه في التساااااااؤل  ويثار  القوانين،  من  معينة  طائفة  تطبيق تشااااااترطوا

  تكون   أن  تمكن أو  صااااريحا  تكون  أن  تسااااتلزم  النزاع  على  التطبيق  الواجب   بالقانون  الخاصااااة  الاتفاقية  من

 نص   أن نجد   التسااااؤل هذا على  وللإجابة العقد، الكلية  الظروف خلال  من   ااامنيا  القانون   لهذا  اختيارهم

 

   . 106_105الدولية، مرجع سابق، ص بوخالقة، تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات عقود الإستثمار (1
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  عليه  الاتفاق  تم  الذي  للقانون   وفقا  بالفصاااااااااااال المحكمة  التزام  على  بالنص  اكتفت   الاتفاقية  من  42 المادة

  ترتب  ما وهو   امنيا أو صاريحا  الاتفاق هذا  تكون  أن  تشاترط  كان   ذا ما  تو اح  ولم الأطراف، قبل  من

 . (1)المو وع في واحد  رأي على الفقه اجماع عدم عليه

 التطبيق الواجب للقانون  الأطراف اتفاق غياب :ثانياا 

  بين ما  الاسااااااتثمار عقود   بمنازعات   الخاصااااااة  واشاااااانطن  اتفاقية من  (42) المادة نص  خلال  من  يتضااااااح

  للمستثمر  المضيفة الدولة  قانون   بتطبيق  التحكيم  هيئة  لزملت المادة  هذه  فإن  الأطراف، الدول  ورعاتا الدول

  على  تمنع المادة  فإن الحالة هذه في  وعليه  الدولي،  القانون  وقواعد   القوانين  بتنازع  الخاصاة قواعده شااملا

  المضاااااااااااااايفاة  الادولاة  في(    اد ناالاساااااااااااااا  قواعاد )    أي  القوانين تناازع  خلال  من  آخر  قاانون   أي  تطبيق  الهيئاة

  بتطبيق الر ااء   امنيا  تشامل  معينة  دولة أي في  الاساتثمار  قيام  لى  ذلك  في السابب   ويرجع  للاساتثمار،

 .(2)بالاستثمار يتعلق ما بخصوص  البلد  هذا قوانين

 في  قانونية  فراغات   وجد    ذا  ما حالة في  العملية الصاااعوبات  بعض   تسااابب   القاعدة هذه  تطبيق في  والواقع

 القواعاد  عن  تبحاث   أن  الادولي  المركز  في  التحكيم  هيئاة  فعلى  الحاالاة  هاذه  ففي  المضاااااااااااااايفاة،  الادولاة قاانون 

  اتفاق  غياب   حالة في  فإنه  الأسااااس هذا وعلى ،  عليها المعرو اااة  المنازعة حل في  المناسااابة  الأسااااساااية

  أو  المضاايفة  الدولة  قانون   تطبيق  التحكيم  لهيئة  تمكن  فإنه  التطبيق  الواجب   القانون   اختيار  على  الأطراف

  للادولاة  الوطني  القاانون   تطبيق  ترفض   أن  للمحكماة  تجوز أناه بياد   الأحوال  بحسااااااااااااااب   الادولي  القاانون   قواعاد 

 

لعام،  (،2004)الجيلالي، أحمد،  (1 الوطنية ومعاهدة واشنطن  التشريعات  في  ،  1965التحكيم كوسيلة لفض منازهات الاستثمار 
   . 222)رسالة ماجستير(، معهد البحوث والدراسات العربية، ص

 . 383عكاشة، خالد، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار، مرجع سابق، ص (2



 

95 
 

 للتشاااااااريعات   مختلفة  أنها أو  الأجنبي  بالمساااااااتثمر تضااااااار قد   القواعد   هذه كانت    ذا  ما حالة في  المضااااااايفة

 . (1)دوليا بها  المعمول الدولية

 ترك  على  منها  (42)  المادة  نص  من  الأولى  الفترة في حرصااااااااااااات   قد   الاتفاقية  فإن  سااااااااااااابق ما  على  بناءً 

  (42) للمادة  طبقا  بها الفصااااااال  يتم لم  التي للمساااااااائل  حكم  عن للبحث   التحكيم  هيئة  لى  بالنسااااااابة الحرية

  تفصل  الا  للمحكمة  تجوز  لا  أنه  حيث  الدولية  التجارة  أعراف  أو  الانصاف للقواعد   وفقا  منها  الأولى  الفقرة

 . القانون  غموض  بسبب  أو بها خاص  نص  وجود  عدم بحجة عليها المعرو ة المسائل احدى في

  على وسااعت  الدولية،  التجارة مجال في  السااائدة  القانونية التطورات   سااايرت   قد   واشاانطن  اتفاقية  أن  يتضااح

 النزاعات المتعلقة بالإسنثمار.    يةتسو  في  المحكمين  مهمة  تسهيل أجل  من  بها  خاصة  نصوصا  تضمينها

  

 

 .  217، )رسالة دكتوره(، جامعة مستغانم، ص1965م تسوية منازعات الاستثمار في ظل اتفاقية واشنطن 2016بومناد، هاجرة، (1
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 الفصل الخامس 

 الخاتمة

 أولا: النتائج:

الشكلية منها والمو وعية تؤثر   في منازعات عقود الاستثمار التحكيمية دعوى ن اجراءات الأ   -1

فمع التطورات التي   ،الخصومة التحكيمية فبشكل مباشر على الغاتات التي تسعى  لى تحقيقها اطرا 

واجراءاته   في هذه المنازعات  التحكيم فإنمنها،  الاقتصادتة لا سيما الحياة كافة لات طرأت على مجا 

. المحافظة على المزاتا التي يتمتع بهاخذ يواكب هذه التطورات، في سبيل أ  

2-  توفِ ر قواعد الأونسيترال للتحكيم مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي تمكن للأطراف الاتفاق  

عليها من أجل تسيير  جراءات التحكيم التي قد تنشأ عن منازعات عقود الاستثمار، وتُستخدم على  

نطاق واسع في عمليات التحكيم ، وكذلك في عمليات التحكيم التي تديرها مؤسسات  التحكيم، وتتناول  

 القواعد جميع جوانب عملية التحكيم.

أن المشرع الأردني تبنى موقفاً مرناً بخصوص آليات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود  -3

( من قانون البيئة الاستثمارية رقم  46، 45الاستثمار، وترك أمرها للمستثمر، وذلك من خلال المادتين )

م2022( لسنة 21)  

في   لإرادة أطراف التحكيم المرونة التامة في تحديد بداتة  جراءات التحكيم أعطى المشرع الأردني   -4

 منازعات عقود الاستثمار. 
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  بتشكيل هيئة التحكيم في منازعات عقود الاستثمارالإجراءات المتعلقة   أن الرقابة القضائية على  -5

الأسباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم وشروط القرار وإجراءاته، والأسباب المتعلقة بعدم  تمتد  لى 

 .  مانات العدالة الإجرائيةاحترام  

أن للتحكيم المؤسسي دوراً جوهرياً في تسوية هذه المنازعات من خلال قواعد التحكيم الخاصة بالمركز   -6

 الاستثمار، وقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس.الدولي لتسوية منازعات 

من   (/ ب 49لمحكمة التمييز بموجب المادة ) الأردني الذي منحه المشرع رقابيفي ظل الدور ال -7

في   والمتمثل في الرقابة على المشروعية الإجرائية للأحكام الصادرة عن هيئة التحكيمقانون التحكيم، 

فدعوى   ،، وعدم التوسع فيههذه الرقابة، فإن من مقتضى ذلك تقيدها حدود منازعات عقود الاستثمار

       بطلان حكم التحكيم هي دعوى أصلية تسري عليها ما تسري على جميع  الدعاوى.

دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار    في منازعات عقود الاستثمار  أنه في حال وجود اتفاق تحكيم  -8

قواعد التحكيم الخاصاة بلجنة الأمم المتحدة  ، أو  قانون التحكيم الأردني:  تطبيق أي من القواعد التالية

 قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.   ل(، أوللقانون التجاري الدولي )الأونسيترا

من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام    في منازعة تتعلق بعقد استثمار  ذا صدر قرار تحكيم    - 9

يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في  قانون البيئة الاستثمارية

 .ردنالا

 ثانياا: التوصيات:

  منازعات عقود الاستثمار في    إجراءات التحكيمبتنظيم الأحكام المو وعية والإجرائية المتعلقة   رورة    -1

 في قانون البيئة الاستثمارية. بشكل أو ح مما عليه الآن 
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(  لى الفقرة)أ( 4( من قانون البيئة الاستثمارية، بحيث تضاف بند)45بتعديل نص المادة)أوصي    -2

يتضمن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وترى الدراسة أنه كان من  

وعدم النص الضروري ترك مسألة اللجوء للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار للقواعد الواردة للتحكيم  

 عليها في قانون البيئة الاستثمارية 

من قانون البيئة الاستثمارية لتتوأم مع نصوص قانون التحكيم الأردني    (46أوصي بتعديل المادة)  - 3

بشأن القواعد القانونية واجبة التطبيق، لأن المشرع الأردني أخذ بقاعدة  سناد بوليسية، تتضمن التطبيق  

بين   القواعد  تلك  على  الاتفاق  في حال عدم  الاستثمار  عقود  منازعات  على  الأردني  للقانون  المباشر 

 راف. الأط

 نشاء مركز تحكيم في   رورة الإسراع في ردني بتنظيم التحكيم المؤسسي، و المشرع الأأوصي  -4

؛ لأهميته في شتى المجالات التجارية والاقتصادتة  الأردن على غرار الموجود في بعض الدول العربية

 والاستثمارية. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم.  أولا:

 ثانياا: المعاجم: 

 .9(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط2009ابن منظور) -

 الكتب  ثالثاا: 

(. التحكيم في النزاعات التجارية والاستثمارية. دار العلوم للنشر 2020أحمد الشرقاوي. ) -

 والتوزيع. 

الاستثمارية: القوانين والممارسات العربية  (. التحكيم في النزاعات 2017أسامة حافظ. ) -

 والدولية. مكتبة الأنجلو المصرية.

-الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية (،2009) بشار محمد الأسعد، -

الطبعة الأولى، -راسة في  وء أحكام التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية  د 

 . بيروات  منشورات الحلبي،

التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام   (2001) جلال وفاء محمدين -

الإجراءات والاتجاهات الحديثة، دار -المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار القواعد 

 .الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
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(. التحكيم في النزاعات التجارية الدولية. مكتبة الجليل للنشر 2018حاتم خضر السيد. ) -

 والتوزيع. 

 .3(، التحكيم في البلدان العربية، دار الثقافة، عمان، ط 2019حداد، حمزة)  -

النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبية على  (، 2005) حسين أحمد الجندي، -

 دار النهضة العربية، القاهرة،    1965 وء اتفاقية واشنطن الموقعة عام 

 .1(، التحكيم التجاري، جامعة دار العلوم، الرياض، ط 2015الحسين، حسين شحادة)  -

العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب، دار ( 2007) حفيظة السيد الحداد   -

 المطبوعات الجامعية، الإسكندرية. 

(. قواعد التحكيم الدولية في التجارة الدولية. المكتبة  2014سامح عبد الرحمن عبد الله. ) -

 الوقفية.

 . 7(، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، ط2015سامي، فوزي محمد)  -

 .3(، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة، عمان، ط 2016الشرايري، أحمد بشير)   -

منازعات الاستثمار بين القضاء والتحكيم، دار الفكر الجامعي،  (2008) شيرزاد حميد، هرورى  -

( طه قاسم أحمد علي تسوية المنازعات الدولية، الاقتصادتة دار 8) 2018الإسكندرية  

 الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية.
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(. قواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون السعودي. دار  2018عبد الرحمن الأحمدي. ) -

 الفرقان للنشر والتوزيع. 

 (. التحكيم في النزاعات التجارية والاستثمارية. المكتبة الوقفية. 2019عصام محمود بيضون. ) -

(. قواعد التحكيم الدولي: نظام المعهد المصري للتحكيم التجاري الدولي.  2021عمر السعيد. ) -

 دار المعارف للنشر والتوزيع.

(. قواعد التحكيم في المنازعات التجارية والاستثمارية. دار نهضة 2016محمد حلمي الأمين. ) -

 مصر للنشر والتوزيع. 

(. قواعد التحكيم الجديدة: مرجع عملي وتطبيقي. مكتبة  2019محمد ر ا محي الدين. ) -

 النهضة المصرية. 

 (. قواعد التحكيم الدولي والعربي. دار الشروق للنشر.2017محمد سعيد أحمد عبد الغني. ) -

(. قواعد التحكيم الدولية في النزاعات التجارية. مكتبة الأنجلو 2015محمد صلاح سعيد. ) -

 المصرية.

(. التحكيم التجاري الدولي في القانون المصري. دار النهضة  2016محمد علي محفوظ. ) -

 العربية.

(. التحكيم في النزاعات التجارية الدولية. المؤسسة العربية  2017محمد نجيب عبد الله. ) -

 للدراسات والنشر. 
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 . 1والتجارية، دار الثقافة، عمان، ط(، قانون التحكيم في القضاتا المدنية 2023مقداد، محمد)  -

 والبحوث:: الرسائل رابعاا 

دراسة مقارنة  -دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار   (2014) خالد كمال عكاشة-

لبعض التشريعات في الدول العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن  

CIRDI  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 

(. التحكيم في النزاعات التجارية الدولية، مجلة العلوم القانونية،  2020عبد الحميد حمودة. ) -

 .٤١المجلد  ٤العدد 

( UNCITRAL(. قضاتا معاهدة التحكيم التجاري الدولي )2016عبد الوهاب علوان. ) -

 والموقف القانوني المصري. المجلة المصرية للقانون الجديد والتجارة الدولية.

(. تحكيم النزاعات التجارية الدولية، مجلة الدراسات القانونية،   2021محمد أحمد المبارك. ) -

 .23، العدد 2مجلد رقم 

 والاتفاقيات: : التشريعاتخامسا

 . 1976( لسنة 43القانون المدني رقم )  -

 م.   2001( لسنة 31قانون التحكيم رقم )-

 . 2022  ة( لسن21)قانون البيئة الاستثمارية رقم   -

 .1965اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة  -
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 . 2023( لسنة 27البيئة الاستثمارية رقم )نظام تنظيم  -

 : المواقع الإلكترونية  سادسا.2012نظام غرفة التجارة الدولية لسنة  -

info@iamaeg.net 

https.search.mandumah.com.asu.proxy.deepknowledge.io/Record 

https://icsid.worldbank.org،/ 

 

 

 

 

https://icsid.worldbank.org/

